
مجلة اXقتصاد ا'س%مي العاUية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

إدارة  مخاطر اXئتمان في البنوك التشاركيwة (ا'س%مية) 

- دراسة فقهية -

د. عبد العـزيـز بن محمد وَصـفي 
أستاذ باحث في الفقه واoصـول 

خريـج جامعة الحسن الثاني ا$حمدية - الدار البيضاء منسق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسـات عضو بمركز ميارة 
للدراسات في ا$ذهب ا$الكي - ا$ملكة ا$غربية 

عبد اä محمود علي سيف عامر 
باحـث في سلك الدكتـوراة تخصص فقه ا$عامMت ا$الية 

جامعة سيدي محمد بن عبد اä كلية ا™داب - ماستر فقه ا$عامMت ا$الية في ا$ذهب ا$الكي وتطبيقاتها ا$عاصرة 
سـايـس - فــاس - ا$ملكة ا$غربية 

ا.لقة (۱)  

إنَّ الـزيـادة تـتـردد ف عـقـد الـقـرض بـي كـونـهـا مـشـروطـة أو غـيـر مـشـروطـة مـنـاطـهـا عـي مـالـيـة أو قـيـمـة 
مــعــنــويــة, أو مــنــافــع فــائــتــة ôــمــاطــلــة مــن ا]ــقــتــرض الــغــنــي, اZمــر الــذي يــدعــو إلــى مــنــاقــشــة بــي الــفــقــهــاء 
لـلـتَّـعـويـض ا]ـالـي, وضـمـان الـقـيـمـة; ]ـا يـتـرتـب عـلـى الـقـرض مـن مـخـاطـر مـثـل الـتـغـيـّر ف الـقـيـمـة الـشـرائـيـة, 

مع العلم أن عقد القرض هو منَْحُ منافع ا]ال للمقترض دون مقابل. 

إن تـغـيَّـر الـقـيـمـة الـشـرائـيـة ف عـقـد الـقـرض, يـتـرتـب عـلـيـهـا أحـكـام تـظـهـر مـن خـÖل ا'ـديـث عـن الـزيـادة 
ا]شروطة ف العقد, وغير ا]شروطة, وما يترتب عليهما من مخاطر. 

ي#شمل ع#قد ال#قرض، وم#ا ي#تعلق ب#ه م#ن أح#كام، م#ثل م#سأل#ة "ض#ع وتعج#ل"، وم#دى مش#روع#ية ال#عوض اi#ال#ي ع#ن 

اiطل، وأثر ذلك في تغي—ر القيمة الشرائية. 

وي#قتضي اtش#كال اtج#اب#ة ع#ن اRس#ئلة ال#تال#ية: م#ا م#دى إم#كان#ية ال#تشارك ف#ي Ø#مل ن#تائ#ج ت#غير ال#قيمة ب#> ال#دائ#ن 

واi#دي#ن؟، وه#ل ß#كن ال#صلح ب#ينهما ع#لى أق#ل م#ا ي#جنبهما غ#رام#ة ال#تقاض#ي؟، ه#ل ß#كن أن ن#أخ#ذ ب#أدل#ة Ø#رª ال#رب#ا 

ال#قطعي ة ون#حتكم إل#يها - ق#طعاً ل#لخdف وس#د اً ل#لذري#عة - ع#ند ع#دم ح#صول ال#ضرر ب#اi#طل، ون#أخ#ذ ب#ال#صلح ع#ند 

وقوع الضرر؟، إلى أي حد ßكن تدبير مخاطر تغي—ر قيمة القرض اWسن في البنوك التشاركية؟،  

www.kie.university ( �  )88 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اXقتصاد ا'س%مي العاUية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

وان#طdق#ا م#ن ف#تاوى ن#وازل#ية ف#ي اi#غرب؛ ه#ل ß#كن اس#تعمال ال#فوائ#د ال#رب#وي#ة أو م#ا ت#سمى ب#غرام#ات ال#تأخ#ير ال#تي 

Æ##نيها ال##بنوك غ##ير ال##تشارك##ي ة ف##ي م##عاé##ة م##خاط##ر ال##قرض اW##سن ف##ي ال##بنوك ال##تشارك##ي ة واüث##ار اi##ترت##بة ع##ليها 

كالتضخم وتغي—ر القيمة؟  

وت#شمل ه#ذه ال#ورق#ة ع#قد ال#قرض، وم#ا ي#تعلق ب#ال#زي#ادة ف#ي رأس اi#ال - م#وض#ع ال#قرض - م#ن أح#كام، م#ثل م#سأل#ة ض#ع 

وتعج##ل، وم##دى مش##روع##ية ال##عوض اi##ال##ي ع##ن اi##طل، وأث##ر ذل##ك ف##ي ت##غي—ر ال##قيمة الش##رائ##ية، وت##نزي##له ع##لى ال##بنوك 

التشاركي ة، والتي سلكت في معاéة مضامينها اiنهج اiقارن. 

ويظه#ر اW#دي#ث م#ن خ#dل ا™#طة ف#ي أرب#عة م#باح#ث ك#ال#تال#ي: اi#بحث اRول: ال#زي#ادة ف#ي ع#قد ال#قرض وأث#ره#ا ف#ي ت#غي—ر 

ال#قيمة الش#رائ#ية، واi#بحث ال#ثان#ي: ت#غي—ر ال#قيمة الش#رائ#ية ف#ي م#سأل#ة "ض#ع وتعج ـ#ل“، واi#بحث ال#ثال#ث: ت#غي—ر ال#قيمة 

الشرائية في العوض اiالي عن اiَطل، واiبحث الرابع: تدبير مخاطر تغي—ر قيمة القرض في البنوك التشاركي ة. 

ا>بحث ا%ول: الزيادة في عقد القرض وأثرها في تغي©رالقيمة الشرائية 

ويشمل الزيادة في عقد القرض، وما يتعلق به من أحكام حال اشتراطها وعدم اشتراطها. 

اiطلب اRول: الزيادة اiشروطة في عقد القرض وأثرها فيتغي—ر القيمة الشرائية 

)، K ي#قصد ب#ه ت#نمي ة رأس  )" i۱#ا ك#ان ال#قرض ه#و: "دَف0ْعُ م0ُتَمَوØلٍ ف0ِي ع0ِوَضٍ غ0َيْرِ م0ُخاَل0ِفٍ ل0َهُ aَ ع0َاج0ِ\ً ت0َفَض©\ً ف0َقطَْ

اi#ال، ف#هو ع#قد إرف#اق وم#ن ة،"وَي0ُسَمØى ن0َفْسُ ا>0َْال ا>0َْدْف0ُوعِ ع0َلَى ال0ْوَج0ْهِ ا>0َْذْك0ُورِ ق0َرْض0ًا، واَل0دØاف0ِعُ ل0ِلْمَال م0ُقْرِض0ًا، 

وَا∞ْخ0ِذُ: م0ُقْتَرِض0ًا وَمُس0ْتَقْرِض0ًا وَي0ُسَمØى ا>0َْال ال0Øذِي ي0َرُد©هُ ا>0ُْقتَْرِضُ إِل0َى ا>0ُْقْرِضِ ع0ِوَض0ًا ع0َنِ ال0ْقَرْضِ: ب0َدَل ال0ْقَرْضِ، 

 .( ۲وَأَخْذُ ا>َْال عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ: اقْتِرَاضًا"(

) ف##الش##ري##عة ف##ي ه##ذا ال##باب، Ø##مي ال##ضعيف، و}##نع اس##تغdل ح##اج##ته م##ن ق##بل  ۳ال##قرض: "ع00قد إرف00اق وق00رب00ة"(

اRغ#نياء واi#وس#ري#ن، ك#ما ت#عمل ف#ي ن#فس ال#وق#ت ع#لى اú#اف#ظة ع#لى اRم#وال م#ن ال#ضياع، ف#أذن#ت Rص#حاب#ها أن 

يش#ترط#وا م#ن الش#روط م#ا ي#ضمن ح#فظ أم#وال#هم ك#اش#تراط ره#ن، وك#فيل، وإق#رار ل#دى اW#اك#م، وت#وث#يق وإش#هاد ع#لى 

)، م#ن ب#اب ح#فظ رأس اi#ال ف#قط، W K#صول اi#نفعة، وإن  ٤ذل#ك؛ Rن "ص0ون ال0قرض غ0رض ش0رع0ي م0قصود"(

كانت اiنفعة حاصلة فهي معنوي ة كالقيمة اKعتباري ة ب> عرف اiقترض>، وحصول القربة واiثوبة. 

) شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ج1 ص 297، ا$كتبة العلمية، ط. اoولى، 1350هـ. )١
) ا$وسوعة الفقهية الكويتية: وزارة اoوقاف والشئون اCسMمية - الكويت، ج33 ص111، ط. الثانية، 1404هـ. )٢

) كشاف القناع ، ج3 ص317، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. )٣
) إخMص الناوي: ا$قري،ج2 ص15. )٤
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م#ع ال#علم أن ع#قد ال#قرض مَ#نْحُ م#ناف#ع اi#ال ل#لمقترض دون م#قاب#ل، ف#d ي#عد— وس#يلة ل#تنمية رأس اi#ال ك#ما ه#و ف#ي س#ائ#ر 

عقود اiعاوضات. 

وت#غي ر ال#قيمة الش#رائ#ية ف#ي ع#قد ال#قرض تظه#ر ف#ي ال#زي#ادة اiش#روط#ة ون#حوه#ا وص#فا وق#درا، وق#د ن#قل اtج#ماع ع#لى 

ح#رم#ة ال#زي#ادة اiش#روط#ة، ق#ال اب#ن ق#دام#ة:" وَك0ُل© ق0َرْضٍ ش0َرَطَ ف0ِيهِ أَنْ ي0َزِي0دَهُ، ف0َهُوَ ح0َرَامٌ، ب0ِغَيْرِ خ0ِ\َفٍ. ق0َالَ اب0ْنُ 

ا>0ُْنْذِرِ: أَج0ْمَعُوا ع0َلىَ أَنØ ا>س0ُْلفَ إذَا ش0َرَطَ ع0َلَى ا>ُْس0ْتَسْلِفِ زِي0َادَةً أوَْ ه0َدِي0Øةً، ف0َأَس0ْلَفَ ع0َلَى ذَل0ِكَ، أَنØ أَخ0ْذَ ال0ز≥ي0َادَةِ 

 .( ۱عَلَى ذَلِكَ رَبًّا"(

وع#ليه "ك0ُل© ق0َرْضٍ ش0ُرِطَ ف0ِيهِ زِي0َادَةٌ ف0َهُوَ ح0َرَامٌ إِج0ْمَاع0اً؛ %َِن0Øهُ ع0َقْدُ إرِْف0َاقٍ وَق0ُرْب0َةٍ، ف0َإِذَا ش0َرَطَ ف0ِيهِ ال0ز≥ي0َادةََ أَخ0ْرَج0َهُ 

 .( ۲عَنْ مَوْضُوعِهِ، وaََ فَرْقَ ب7ََْ الز≥يَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الص≥فَةِ"(

ف#عن أب#ي ه#ري#رة، ق#ال: ق#ال رس#ول ا∏ ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: (ال0ذØه0َبُ ب0ِال0ذØه0َبِ وَزْن0ًا ب0ِوَزْنٍ، م0ِثْ\ً 0ِِtثْلٍ، وَال0ْفِضØةُ 

 ( ۳بِالْفِضØةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْ\ً tِِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا)(

أخ#برن#ا أب#و ع#بد ا∏ اW#اف#ظ، وأب#و س#عيد ب#ن أب#ي ع#مرو ق#اK: ث#نا أب#و ال#عباس مح#مد ب#ن ي#عقوب، ث#نا إب#راه#يم ب#ن م#نقذ، 

ح#دث#ني إدري#س ب#ن ي#حيى، ع#ن ع#بد ا∏ ب#ن ع#ياش، ق#ال: ح#دث#ني ي#زي#د ب#ن أب#ي ح#بيب، ع#ن أب#ي م#رزوق ال#تجيبي، 

)، وK يش#ترط  ٤ع#ن ف#ضال#ة ب#ن ع#بيد ص#اح#ب ال#نبي فأن#ه ق#ال: (ك0ُل© ق0َرْضٍ ج0َرØ م0َنْفَعَةً ف0َهُوَ وَج0ْهٌ م0ِنْ وُج0ُوهِ ال0ر≥ب0َا)(

في هذه اiنفعة حصول رضا اiدين وعدم حصوله، بل رضا الشارع مقدم على رضا غيره. 

اiطلب الثاني: الزيادة غير اiشروطة في عقد القرض وأثرها في تغي—ر القيمة الشرائية 

اختلفوا في الزيادة غير اiشروطة على قول>: 

أوaً: م#ذه#ب اW#نفية وال#شاف#عية واW#ناب#لة ف#ي رواي#ة ع#ن أح#مد إل#ى إب#اح#ة ال#زي#ادة غ#ير اiش#روط#ة وإن ك#ان ال#تنزي#ه ع#نها 

أولى، وقيد الشافعية أولوية التنزه بكونها قبل رد البدل.. 

ف#اW#نفية: ق#ال#وا "aَ ب0َأسَْ بِه0َدِي0Øةِ م0َنْ ع0َليَْهِ ال0ْقَرْضُ وَا%َْف0ْضَلُ أَنْ ي0َتَوَرØعَ م0ِنْ ق0َبُولِ اله0َْدِي0Øةِ إذَا ع0َلِمَ أن0Øَهُ ي0ُعْطِيه %َِج0ْلِ 

 .( ٥الْقَرْضِ"(

) ا$غني >بن قدامة: ج4 ص240، وكشاف القناع عن م∏ اCقناع: البهوتي، ج3 ص317. )١
) ا$بدع في شرح ا$قنع: ابن مفلح، 4ج ص199، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. )٢

) ا$سند، كتاب: ا$ساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،3ج ص1212. )٣
) الس≠ الكبرى،ج5 ص573، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم: 10933. )٤

) الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ج3 ص203، دار الفكر، ط. الثانية، 1310 هـ. )٥
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وال#شاف#عية: ق#ال#وا "وaََ ي0ُكْرَهُ ل0ِلْمقُْرِضِ أخ0َْذُهُ وaََ أَخ0ْذُ ه0َدِي0Øةِ ا>ُْس0ْتَقْرِضِ ب0ِغيَْرِ ش0َرْطٍ، ق0َالَ ا>0َْاوَرْدِي©: وَال0تØنَز©هُ ع0َنْهُ 

 .( ۱أَوْلَى قَبْلَ رَد≥ الْبَدَلِ"(

واW#ناب#لة: "إِنْ ف0َعَلَهُ ق0َبْلَ ال0ْوَف0َاءِ، ل0َمْ يَج0ُزْ إِل0Øا أَنْ ت0َكُونَ ال0ْعَادَةُ ج0َارِي0َةً ب0َيْنهَُمَا ب0ِهِ ق0َبْلَ ال0ْقَرضِْ، وَال0ثØان0ِيَةُ: ا|0َْوَازُ م0َا 

 .( ۲لَمْ يَشْرُطْهُ"(

ث0ان0ياً: ذه#ب اi#ال#كي ة واW#ناب#لة واب#ن ال#همُام م#ن اW#نفية إل#ى م#نع ال#زي#ادة غ#ير اiش#روط#ة س#دًّا ل#لذري#عة، م#ع إب#اح#تها ل#و 

ن#وى ب#ها اi#قرض اح#تساب#ها م#ن دي#نه أو م#كاف#أت#ه ع#ليها، أو ح#دث م#وج#ب ل#ها ك#مصاه#رة، أو ج#وار، أو ك#ان#ت ال#عادة 

جارية بينهما قبل إجراء اKقتراض.  

 Øي0ْنِ ق0َبوُل0ُهَا؛ %َِنØ0ةً، وَيَح0ْرُمُ ع0َلَى ص0َاح0ِبِ ال0دØي0ْنِ ه0َدِيØي0ْنُ يَح0ْرمُُ أَنْ يُه0ْدِيَ ل0ِصَاح0ِبِ ال0دØق#ال ا™#رش#ي: "م0َنْ ع0َلَيْهِ ال0د

 .( )، ومثله قاله الدردير، وعلله بقوله: "%َِنØهُ مَدِينٌ فَيَؤُولُ لِلسØلَفِ بِزِيَادَةٍ"( ٤ذَلِكَ يُؤَد≥ي إلَى التØأْخِيرِ بِزِيَادَةٍ"( ۳

وت#اب#ع ا™#رش#ي ق#ول#ه: "ه0َدِي0Øةَ ا>0ِْدَي0َان ح0َرَامٌ إل0Øا أَنْ ي0َتَقَدØمَ م0ِثْلُ الْه0َدِي0Øةِ ب0َيْنَهُمَا ق0َبْلَ ا>0ُْدَاي0َنَةِ وَع0ُلِمَ أن0Øَهاَ لَيْس0َتْ %َِج0ْلِ 

 .( ٥الدØيْنِ فَإِنØهَا Ç َaَْرُمُ حِينَئِذٍ حَالَةَ ا>ُْدَايَنَةِ، وَإِلØا أَنْ يَحْدُثَ مُوجِبُ الْهَدِيØةِ بَعْدَ ا>ُْدَايَنَةِ (...) فَإِنØهَا Ç َaَْرُمُ"(

وق#ال اi#و اق: "aَ ي0َنْبَغيِ ه0َدِي0Øةُ م0ِدْي0َان0ِكَ إل0Øا م0َنْ ت0َعَوØدْتَ ذَل0ِكَ م0ِنْهُ ق0َبْلَ أَنْ ت0ُدَاي0ِنَهُ وَت0َعْلَمَ أَنØ ه0َدِي0Øتَهُ إل0َيْكَ لَيْس0َتْ 

 .( ٦%َِجْلِ دَيْنِكَ فَ\َ بَأْسَ بِذَلِكَ"(

)، وق0ال اب0ن رج0ب:"ه0َدِي0Øةُ  ۷وع#ند اW#ناب#لة: "a ي0قبل ه0دي0ة ا>0قترض إa أن ي0كون ب0ينهما ع0ادة ب0ها ق0بل ال0قرض"(

 .( ۸ا>ُْقْتَرِضِ قَبْلَ ا%َْدَاءِ فَإِنØهُ aَ يَجُوزُ قَبُولُهَا ØِÉنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ مِنْهُ عَادَةً"(

) مغني ا$حتاج، الشربيني،ج3 ص34، دار الكتب العلمية، ط. اoولى، بيروت- لبنان. )١
) ا$بدع في شرح ا$قنع: ابن مفلح، ج4 ص200. )٢

) شرح مختصر خليل للخرشي، ج5 ص230، دار الفكر للطباعة – بيروت، (بدون ط، وبدون ت). )٣
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج3 ص224، دار الفكر، (بدون: ط، وبدون: ت). )٤

) شرح مختصر خليل للخرشي، ج5 ص230. )٥
) التاج واCكليل $ختصر خليل: ا$واق ا$الكي، ج6 ص529-530، دار الكتب العلمية. )٦

) عمدة الفقه: ابن قدامة،ج1 ص57، ا$كتبة العصرية، 1425هـ - 2004م، تحقيق: أحمد محمد عزوز. )٧
) القواعد >بن رجب، دار الكتب العلمية، (بدون: ط، بدون: ت)، وكشاف القناع، ج3 ص317 )٨
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وق#ال اب#ن ال#همام: "وَي0َجِبُ أَنْ ي0َكُونَ ه0َدِي0Øةُ ا>ُْس0ْتَقْرِضِ ل0ِلْمُقْرِضِ ك0َاله0َْدِي0Øةِ ل0ِلقَْاض0ِي إنْ ك0َانَ ا>ُْس0ْتَقْرِضُ ل0َهُ ع0َادَةٌ 

)، وك#أن ال#زي#ادة  ۱ق0َبْلَ اس0ْتِقْرَاض0ِهِ ف0َأه0َْدَى إل0َى ا>0ُْقْرِضِ ف0َلِلْمُقْرِضِ أَنْ ي0َقْبَلَ م0ِنْهُ ق0َدْرَ م0َا ك0َانَ يُه0ْدِي0هِ ب0ِ\َ زِي0َادَةٍ"(

مظنة منفعة القرض، وهنا يتب> أن جريان العادة له أثر في قبول هدية اiقترض. 

واستدل اxيزون للزيادة غيرا>شروطة بالتالي: 

ع#ن أب#ي ه#ري#رة، ق#ال: ك#ان ل#رج#ل ع#لى ال#نبي فسن م#ن اtب#ل، ف#جاءه ي#تقاض#اه، ف#قال ف: (أَع0ْطُوهُ، ف0َطَلَبُوا س0ِنØهُ، 

 Øبِي© ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: إِنØهُ ب0ِكَ، ق0َالَ ال0نØ0ا س0ِنًّا ف0َوْق0َهَا، ف0َقَالَ:أَع0ْطُوهُ، ف0َقَالَ: أَوْف0َيتَْنِي وَف0َى ال0لØف0َلَمْ يَج0ِدُوا ل0َهُ إِل

)، ق##ال الش##رب##يني: "وَل00َوْ ردØَ زَائ00ِدًا ف00ِي ال00ْقَدْرِ أوَْ ال00ص≥فَةِ ب00ِ\َ ش00َرْطٍ ف00َحَسنٌَ، ب00َلْ  )( ۲خ00ِيَارك00َُمْ أح00َْسَنُكُمْ ق00َضَاءً

)، وه#ذه ال#زي#ادة  ۳مس0ُْتَحَبµ لِلح0َْدِي0ثِ [ا∞ن0ف] وaََ ي0ُكْرَهُ ل0ِلْمُقْرِضِ أَخ0ْذُهُ وaََ أَخ0ْذُ ه0َدِي0Øةِ ا>ُْس0ْتَقْرِضِ ب0ِغَيْرِ ش0َرْطٍ"(

من باب حسن القضاء كما بوب البخاري. 

أخ#برن#ا م#عمر، ع#ن أي#وب،ع#ن اب#ن س#يري#ن ق#ال: "تَس0َلØفَ أُب0َي© ب0ْنُ ك0َعْبٍ م0ِنْ ع0ُمَرَ ب0ْنِ ا0َْïطØابِ م0َاaً - ق0َالَ: أَحْس0َبُهُ 

عَش0َرَةَ آaَفٍ - ث0ُمØ إِنØ أُب0َيًّا أه0َْدَى ل0َهُ ب0َعْدَ ذَل0ِكَ م0ِنْ ®0َْرَت0ِهِ، وَك0َان0َتْ ت0ُبَك≥رُ، وَك0َانَ م0ِنْ أَط0ْيَبِ أَه0ْلِ ا>0َْدي0ِنَةِ ®0َْرَةً، 

ف0َرَدØه0َا ع0َلَيهِْ ع0ُمَرُ ف0َقَالَ أُب0َيµ: أَب0ْعَثُ 0َِtال0ِكَ، ف0َ\َ ح0َاج0َةَ ل0ِي ف0ِي ش0َيْءٍ م0َنعََكَ ط0َي≥بَ ®0َْرَت0ِي، ف0َقَبِلَهَا، وَق0َالَ: (إِن0Øمَا 

 .( ٤الر≥بَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ)(

ق#ال اب#ن ال#قيم:"ف0َكَانَ رَدّ ع0ُمَر >0Øَا ت0َوَه0Øمَ أنَْ ت0َكُون ه0َدِي0Øته بِس0َبَبِ ال0ْقَرْض، ف0َلَمØا ت0َيَقØنَ أَن0Øهَا لَيس0َْتْ بِس0َببَِ ال0ْقَرْض 

 .( ٥قَبِلَهَا، وَهَذَا فَصْل الن≥زَاع فِي مَسْأَلَة هَدِيØة ا>ُْقْتَرِض"(

ث#م ق#ال: "م0َنَعَ الس0Øلَفُ - رَض0ِيَ ال0لØه ع0َنْهُمْ - م0ِنْ ق0َبُول ه0َدِي0Øة ا>0ُْقْتَرِض إِل0Øا أَنْ يَحتَْس0ِبهَا ا>0ُْقْرِض م0ِنْ ال0دØي0ْن ف0َرَوَى 

ا%َْث0ْرَم أَنØ رَج0ُ\ً ك0َانَ ل0َهُ ع0َلَى س0َمØاك عِش0ْرُونَ دِرْه0َمًا ف0َجعََلَ يُه0ْديِ إِل0َيْهِ ال0سØمَك وي0َُقَو≥م0هُ ح0َتØى ب0َلَغَ ث0َ\َث0َة عش0ََر 

 .( ٦درهما فسأل بن عَبØاس فَقَالَ أَعْطِهِ سَبْعَة دَرَاهِم"(

واستدل ا>انعون: 

) فتح القدير: ابن الهمام، ج7 ص272 -273، دار الفكر، (بدون ط، وبدون ت). )١
) صحيح البخاري، كتاب: في ا>ستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: حسن القضاء. )٢

) مغني ا$حتاج: الخطيب الشربيني، ج3 ص34. )٣
) ا$صنف: الصنعاني، كتاب: البيوع، باب: الرجل يهدي $ن أسلفه، رقم: 14647، ج8 ص142. )٤

) عون ا$عبود شرح س≠ أبي داود، ج9 ص296. )٥
) ا$صدر السابق، ج9 ص296، قال اoلباني: صحيح، إرواء الغليل: ج5ص238 )٦
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ê#ا ج#اء ع#ن أَنَ#سَ بْ#نَ مَ#الِكٍا: ال#ر جُ#لُ مِ#ن ا يُ#قْرِضُ أَخَ#اهُ اiَْ#الَ فيَُهْ#دِي لَ#هُ؟ قَ#الَ: قَ#الَ رَسُ#ولُ ال#ل هِ ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: 

(إِذَا أَق0ْرَضَ أح0ََدُك0ُمْ ق0َرْض0ًا ف0َأَه0ْدَى ل0َهُ، أَوْ ح0َمَلَهُ ع0َلَى ال0دØاب0Øةِ، ف0َ\َ ي0َرْك0َبْهَا وaََ ي0َقْبَلهُْ، إِل0Øا أَنْ ي0َكُونَ ج0َرَى ب0َيْنَهُ 

 .( ۱وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ)(

واع#ترض ع#ليه ال#شوك#ان#ي ب#قول#ه: "ح0َدِي0ثُ أَن0َسٍ ف0ِي إس0ْنَادِهِ ي0َحيَْى ب0ْنُ أَب0ِي إِس0ْحَاقَ ال0ْهُنَائ0ِي© وَه0ُوَ م0َجْهوُلٌ، وَف0ِي 

 .( ۲إسْنَادِهِ أَيْضًا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضØب≥ي© وَقَدْ ضَعØفَهُ أَحْمَدُ، وَالرØاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيØاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ"(

وع#ن س#عيد ب#ن أب#ي ب#ردة، ع#ن أب#يه، أت#يت اi#دي#نة ف#لقيت ع#بد ا∏ ب#ن س#dم، ف#قال: (أaََ ¢0َِيءُ ف0َأُط0ْعِمَكَ س0َوِي0قًا 

وَ®0َْرًا، وَت0َدْخ0ُلَ ف0ِي ب0َيتٍْ)، ث0ُمØ ق0َالَ: (إِن0Øكَ ب0ِأَرْضٍ ال0ر≥ب0َا ب0ِهَا ف0َاشٍ، إِذاَ ك0َانَ ل0َكَ ع0َلَى رج0َُلٍ ح0َقµ، ف0َأَه0ْدَى إِل0َيْكَ 

 .( ۳حِمْلَ تِ∫ٍْ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتπ، فَ\َ تَأْخُذْهُ فَإِنØهُ رِبًا)(

 .( ٤ونقل الشوكاني قوله صلى ا∏ عليه وسلم: (إذَا أَقْرَضَ فَ\َ يَأْخُذْ هَدِيØةً)(

واع#ترض ع#ليه ا™#طيب الش#رب#يني ب#قول#ه: "وَأَم0Øا م0َا رَوَاهُ ال0ْبُخَارِي© وَغ0َيْرُهُ 0ØِÉا ي0َدُل© ع0َلَى ا.0ُْرْم0َةِ، ف0َبَعْضُهُ ش0ُرِطَ ف0ِيهِ 

أج0ََلٌ، وَب0َعْضُهُ مح0َْمُولٌ ع0َلَى اش0ْتِرَاطِ الْه0َدِي0Øةِ ف0ِي ال0ْعَقْدِ، وَف0ِي ك0َراَه0َةِ ا5ِْق0ْرَاضِ 0ØِÉنْ ت0َعوØَدَ رَدØ ال0ز≥ي0َادَةِ وَج0ْهَانِ، 

 .( ٥أَوْجُهُهُمَا الْكَرَاهَةُ"(

وع#ليه i#ا ك#ان ع#قد ال#قرض ل#يس وس#يلة ل#لتنمية ف#إن  ال#زي#ادة غ#ير اiش#روط#ة؛ ج#رى ف#يها ا™#dف، ف#منعها م#ن م#نعها 

س#دًّا ل#لذري#عة وØ#اش#ياً ل#لوق#وع ف#ي ال#رب#ا.وأب#اح#ها آخ#رون ك#ون#ها ج#رت ب#ها ال#عادة ق#بل ال#قرض،وع#د—وه#ا م#ن ب#اب ح#سن 

ال#قضاء، وذل#ك م#تى ك#ان#ت م#ن غ#ير ت#واط#ؤ،ول#م ي#كون ال#قرض س#بب ف#ي ح#صول#ها، Rن ح#صول#ها بس#بب ال#قرض 

يعتبر زيادة في القيمة الشرائية لرأس اiال محل القرض. 

ا>بحث الثاني: تغي©ر القيمة الشرائية في مسألة "ضع وتعجل" 

م#سأل#ة اW#طيطة م#ن رأس م#ال ال#قرض م#قاب#ل ت#عجيله ع#ن وق#ت اس#تيفائ#ه، ه#ي م#ا ي#عبر ع#نها ال#فقهاء ب#قول#هم:"ت0عجيل 

)، ح#ط م#ن ال#ثمن ف#ي م#قاب#ل ال#زم#ن، وه#ي "أن ي0كون ل0رج0ل ع0لى  ٦ال0دي0ن ا>0ؤج0ل ف0ي م0قاب0ل ال0تنازل ع0ن ب0عضه"(

) س≠ ابن ماجه: أبواب: الصدقات، باب القرض، ج3 ص501، تحقيق: شعيب اoرناؤوط، وآخرون. )١
) نيل اoوطار: الشوكاني ، ج5 ص275، تحقيق: عصام الدين الصبابطي. )٢

) صحيح البخاري، كتاب مناقب اoنصار، باب مناقب عبد اä بن سMم ا،ج5 ص38. )٣
) ا$صدر السابق، كتاب: القرض، باب: استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره، رقم: 2297. )٤

) مغني ا$حتاج، الشربيني، ج3 ص34، 14421هـ - 2000م. )٥
) ا$وسوعة الفقهية الكويتية، ج2 ص39. )٦
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آخ0ر دي0ن م0ؤج0ل ف0يقول ا>0دي0ون ل0صاح0ب ال0دي0ن: ض0ع ب0عض دي0نك، وتعج0ل ال0باق0ي، أو ي0قول ص0اح0ب ال0دي0ن 

 ( ۱للمديون: عجل لي بعضه، وأضع عنك باقيه"(

 ،( ۲وق#د ن#ص اi#ال#كية ع#لى ج#واز ال#وض#ع م#ن ال#دي#ن اW#ال "وإ0ùا م0نع ذل0ك ق0بل ا%ج0ل >0ا ف0يه م0ن ض0ع وتعج0ل"(

 .( ۳ويبدو أن هذا مذهب غيرهم من الفقهاء(

: أَع0ْطِنِي م0ِنْ  ون#قل اب#ن ع#بد ال#بر:"تفَْس0ِيرُ عجَ≥0لْ ل0ِي وَأَض0َعُ ع0َنكَْ؛ إِذاَ ك0َانَ ل0ِي ع0َليَْكَ أل0َْفُ درِْه0َمٍ إِل0َى أَج0َلٍ ف0َقُلتُْ

ح0قي ال0ذي ع0ندك ت0سعمائ0ة؛ وَل0َكَ م0ِائ0َةٌ، ف0َقَالَ ب0َعْضهُُمْ ل0َيْسَ ب0ِهِ ب0َأْسٌ، وَال0Øذِي0نَ ك0َرِه0ُوهُ ق0َال0ُوا إ0ùا ب0عت ا%ل0ف 

 .( ٤بالتسعمائة"(

ات#فق ال#فقهاء: ع#لى ع#دم وج#وب أداء ال#دي#ن ال#نقدي اi#ؤج#ل ق#بل ح#لول أج#له، ول#و أدى ص#ح وب#رئ#ت ب#ه ال#ذم#ة، Rن 

اRجل حق اiدين فله إسقاطه ويجبر الدائن على القبول. 

ق##ال ال##زي##لعي: "ال00د≥ي00ن ا>00ُْؤج00Øَل إذَا ق00َضَاهُ ق00َبْلَ ح00ُلُولِ ا%َْج00َلِ ي00ُجبَْرُ ال00طØال00ِبُ؛ %َِنØ ا%ج00ََْلَ ح00َق© ا>00َْدِي00نِ ف00َلَهُ أَنْ 

 .( ٥يُسْقِطَهُ"(

)، %َِنØ ا.0َْقØ ف0ِي  ٦وع#ند اi#ال#كية: «وَم0َنْ ع0َلَيْهِ دَن0َان0ِيرُ أَوْ دَرَاه0ِمُ م0ِنْ ب0َيْعٍ أَوْ ق0َرْضٍ م0ُؤَج0Øلٍ ف0َلَهُ أَنْ يُعَج≥0لَهُ ق0َبْلَ أَج0َلِهِ"(

ا%َْج0َلِ ل0َهُ ف0َإِذَا أَس0ْقَطَ ح0َقØهُ ل0َزِمَ ا>0ُْقْرِضَ ق0َبُول0ُهُ وَأج0ُْبِرَ ع0َلَى ذَل0ِكَ، (...)، ف0َيَجِبُ ع0َلىَ ص0َاح0ِبِهَا ق0َبُول0ُهَا ق0َبْلَ 

)، ول#يس ل#ه أن ي#قصد ب#ال#تأج#يل م#قاص#د رب#حية Rن#ه ي#عد م#ن ق#بيل ق#رض ج#ر ن#فع، و"aَ ي0َجُوزُ ل0َهُ أَنْ ي0َقْصِدَ  ۷أج0ََلِهَا"(

)، لهذا يجبر على قبول القرض قبل حلول وقت استيفائه.  ۸النØفْعَ tَِا أَقْرَضَ"(

وق#د K ي#قبل ال#دائ#ن ح#قه ط#معا ف#ي ارت#فاع ق#يمة ال#قرض، "%ن ذل0ك ف0ي ال0غال0ب ت0رص0د ب0ه ا%س0واق وي0تح7 ف0يه 

 ،( ۹ا%ح00اي700، فللمش00تري غ00رض ص00حيح ف00ي ت00أخ00ير ذل00ك إل00ى وق00ته ل00ينتفع ب00ال00رب00ح ف00يه ب00خ\ف ا>00قرض"(

) فتاوى السبكي، ج1 ص340. )١
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد الدسوقي، ج3 ص44. )٢

) بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثماني، ج1 ص31، دار القلم - دمشق. )٣
) ا>ستذكار: ابن عبد البر،ج6 ص489- 490، دار الكتب العلمية – بيروت، ط. اoولى، 1421هـ – 2000م. )٤

) تبيY الحقائق الزيلعي، ج4 ص149، ا$طبعة الكبرى اoميرية - بو>ق، القاهرة، ط. اoولى، 1313هـ. )٥
)الفواكه الدواني، النفراوي، ج2 ص91-92، دار الفكر، (بدون: ط)، 1415هـ - 1995م. )٦

) حFFFFاشFFFFية الFFFFعدوي عFFFFلى شFFFFرح كFFFFفايFFFFة الFFFFطالFFFFب الFFFFربFFFFانFFFFي: الFFFFصعيدي الFFFFعدوي، ج2 ص166- 167، دار الFFFFفكر – بFFFFيروت، (بFFFFدون ط)،  )٧
1414هـ - 1994م، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.

) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي، ج2 ص167. )٨
)السابق نفسه. )٩
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ف#مقاص#ده إرف#اق#ي ة K رب#حي ة، وع#ليه م#تى ك#ان ال#تغي—ر م#حققا واµ#اط#ر م#علوم#ة ك#حصول انه#يار اق#تصادي أو ظ#هور 

مؤشراته ومبشراته صح إجبار الدائن على أخذ حقه، وهذا اtجبار أجراء وقائي حماية للمدين وتدبيرا للمخاطر.  

ق##ال ال##شاف##عي—: «ف00َإِنْ دَع00َاهُ إل00َى أَخ00ْذِهِ ق00َبْلَ مح00َِل≥هِ، وَك00َانَ ح00َق©هُ ذَه00َبًا أَوْ ف00ِضØةً أوَْ ن00ُحَاس00ًا أَوْ ت00ِبرًْا أَوْ ع00َرَض00ًا غ00َيْرَ 

م0َأْك0ُولٍ، وaََ مَش0ْرُوبٍ، وaََ ذِي رُوحٍ ي0َحْتَاجُ إل0َى ال0ْعَلَفِ أَوْ ال0نØفَقَةِ ج0َبَرْت0ُهُ ع0َلَى أَخ0ْذِ ح0َق≥هِ م0ِنهُْ إل0Øا أَنْ ي0ُبْرِئ0َهُ؛ %َِن0Øهُ 

 Kأن#ها ل#يس ل#ها ث#من وإ Kضاف#ة ه#ي ق#يمة ال#زم#ن إ#iوه#ذه ال#زي#ادة ا ،( ۱ق0َدْ ج0َاءَهُ ب0ِحَق≥هِ وَزِي0َادَةِ ت0َعجِْيلِهِ ق0َبْلَ مَح0ِل≥هِ"(

كانت ربا. 

)، م#عتبري#ن  ۲وع#ند اW#ناب#لة: «ا%َْج0َلَ ح0َقµ >0َِنْ ع0َلَيهِْ ال0دØي0ْنُ. ف0َإِذَا ق0َدØم0َهُ ف0َقَدْ أَس0ْقَطَ ح0َقØهُ ف0َسَقطََ ك0َسَائ0ِرِ ا.0ُْقُوقِ"(

بذلك إبراء الذمة وأن الزمن حق للمقترض له إسقاطه، بخdف اiالكية فقد كان لهم حظ في تقصيد الدائن. 

وبناء على هذا اختلف الفقهاء في الوضع للتعجيل إلى قول> وهو ما سيظهر من خdل اiطلب> التالي>: 

اiطلب اRول: منع الوضع مقابل التعجيل 

)، وال#صحيح ع#ند اW#ناب#لة، ق#ول#هم:  )، وال#شاف#عية( )، واi#ال#كية( ٥ال#قول ب#اi#نع ه#و م#ذه#ب اé#مهور، وه#م اW#نفية( ٤ ۳

«ول0و ص0ال0ح ع0ن ا>0ؤج0ل ب0بعضه ح0اa: ل0م ي0صح، ه0ذا ا>0ذه0ب، ن0قله ا|0ماع0ة ع0ن ا5م0ام أح0مد. وع0ليه ج0ماه0ير 

 ،( ٦ا%صحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره"(

وi#ا ف#ي م#صنف ع#بد ال#رزاق م#ن ط#ري#ق س#فيان ع#ن ع#مرو ب#ن دي#نار ع#ن أب#ي اi#نهال ع#بد ال#رح#من ب#ن م#طعم س#أل#ت اب#ن 

ع#مر ق#لت: ل#رج#ل ع#لي  دي#ن، ف#قال ل#ي: عَجŒ#ل ل#ي وأض#ع ع#نك؟، ف#نهان#ي ع#نه، وق#ال: (نه0ى أم0ير ا>0ؤم0ن7 - ي0عني 

 .( ۷عمر - أن نبيع الع7 بالدين)(

دليل ا>انع7:  

) اoم: الشافعي، ج3 ص140، دار ا$عرفة – بيروت، (بدون: ط) 1410هـ/1990م. )١
) دقFFFائFFFق أولFFFي الFFFنهى لشFFFرح ا$FFFنتهى ا$FFFعروف بشFFFرح مFFFنتهى اCرادات، الFFFبهوتFFFى الFFFحنبلي، ج2 ص600، عFFFالFFFم الFFFكتب، ط. الFFFثانFFFية،  )٢

1414هـ - 1993م.
)ا$بسوط: السرخسي، ج13 ص126، دار ا$عرفة – بيروت، (بدون: ط)، 1414هـ - 1993م. )٣

) حFFاشFFية الFFعدوي عFFلى شFFرح كFFفايFFة الFFطالFFب الFFربFFانFFي، ج2 ص165، ومFFنح الجFFليل شFFرح مFFختصر خFFليل: محFFمد بFFن أحFFمد بFFن محFFمد  )٤
عليش، ج9 ص82، دار الفكر – بيروت، (بدون: ط)، 1409هـ - 1989م.

) حاشيتا قليوبي وعميرة، ج2 ص386، دار الفكر – بيروت، (بدون ط)، 1415هـ-1995م. )٥
)اCنصاف في معرفة الراجح من الخMف: ا$رداوي، ج5 ص236، دار إحياء التراث العربي، ط. الثانية، (بدون: ت). )٦

)الس≠ الكبرى: البيهقي، جماع أبواب السلم، باب > خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، رقم: 11140، ج6 ص47. )٧
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- م#ا روي ع#ن اiِْ#قْداَدِ بْ#نِ اRَْسْ#وَدِ قَ#الَ: أَسْ#لَفْتُ رَجُ#dً مِ#ائَ#ةَ دِي#نَارٍ، ثُ#م  خَ#رَجَ سَ#هْميِ فِ#ي بَ#عَثٍ بَ#عَثَهُ رَسُ#ولُ ا∏ِ ص#لى 

ا∏ ع#ليه وس#لم فَ#قُلتُْ لَ#هُ: عَجŒ#لْ لِ#ي تِ#سعِْ>َ ديِ#نَاراً وَأَحُ#ط— عَشَ#رَةَ دَنَ#انِ#يرَ، فَ#قَالَ: نَ#عَمْ، فَ#ذَكَ#رَ ذَلِ#كَ لِ#رَسُ#ولِ ا∏ِ ص#لى ا∏ 

 .( ۱عليه وسلم، فَقَالَ: (أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ)(

 Øوم0ن أق0وال ال0صحاب0ة: عَ#نْ أَبِ#ي صَ#الِ#حٍ، مَ#وْلَ#ى ال#س ف احِ، أَن #هُ قَ#الَ: (ب0ِعْتُ ب0َزًّا ل0ِي م0ِنْ أَه0ْلِ ال0سوق, إِل0َى أَج0َلٍ، ث0ُم -

 َa :َأَنْ أَض0َعَ ع0َنْهُمْ، وَي0َنْقُدُون0ِي، ف0َسَأل0َْتُ ع0َنْ ذَل0ِكَ زي0َْدَ ب0ْنَ ث0َاب0ِتٍ ف0َقَال Øَ0ُْرُوجَ إِل0َى ال0ْكُوف0َةِ، ف0َعَرَض0ُوا ع0َليïأَرَدْتُ ا

 .( ۲آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وaََ تُوكِلَهُ)(

عَ#نْ قَ#يْسٍ، مَ#وْلَ#ى ابْ#نِ يَ#امِ#>َ قَ#الَ: سَ#أَلْ#تُ ابْ#نَ عُ#مَرَ فَ#قُلْتُ: إنِ #ا نخَْ#رُجُ بِ#ال#تŒجَارَةِ إِلَ#ى أرَْضِ الْ#بصَْرَةِ وَإِلَ#ى ال#ش امِ، فَ#نَبِيعُ 

بِنَسِ##يئَةٍ، ثُ##م  نُ##رِي##دُ ا™ُْ##رُوجَ، فَ##يَقوُلُ##ونَ: ضَ##عوُا لَ##نَا وَنُ##نْقِدَكُ##مْ، فَ##قَالَ: (إِنØ ه00َذَا ي00َأْم00ُرُن00ِي أنَْ أف00ُْتِيَهِ أنَْ ي00َأْك00ُلَ ال00ر≥ب00َا 

). فه#ذه اüث#ار ت#دل ع#لى ح#رم#ة  ۳وَي0َطْعَمَهُ، وَأَخ0َذَ ب0ِعَضُدِي ث0َ\َثَ م0َرØاتٍ، ف0َقُلْتُ: إِن0Øمَا أَس0ْتَفْتيِكَ) ق0َالَ: ف0َ\َ(

التعجيل مقابل اWط من الدين. 

وق#ال م#ال#ك: "وَا%َم0ْرُ ا>0َْكْرُوهُ وال0Øذِي aَ اخ0ْتِ\َفَ ف0ِيهِ ع0ِندَْن0َا: أَنْ ي0َكوُنَ ل0ِلرØج0ُلِ ع0َلَى ال0رØج0ُلِ ال0دØي0ْنُ إِل0َى أَج0َلٍ، 

ف00َيَضَعُ ع00َنْهُ ال00طØال00ِبُ، وَيُعَج≥00لُهُ ا>00َْطْلُوبُ، ق00ال م00ال00ك: وَذَل00ِكَ ع00ِنْدَن00َا 00َِtنْزِل00َةِ ال00Øذِي ي00ُؤَخ≥00رُ دَي00ْنَهُ ب00َعْدَ مَح00ِل≥هِ ع00َنْ 

)، وف#ي اi#دون#ة أن "م0ال0كا ق0ال ف0ي ال0دي0ن ي0كون  ٤غ0َر0ِPِهِ، وَي0َزِي0دُهُ ال0ْغرَِ†ُ ف0ِي ح0َق≥هِ، فَه0َذَا ال0ر≥ب0َا ب0ِعَيْنِهِ aَ ش0َكØ ف0ِيهِ"(

)، اس#تدل ب#ال#قياس ع#لى ال#زي#ادة م#قاب#ل  ٥ع0لى ال0رج0ل إل0ى أج0ل ف0يقول ض0ع ع0ني وأعج0ل ل0ك إن ذل0ك a ي0جوز"(

اRجل. 

ق#ال اب#ن ع#بد ال#بر: "ق0َدْ ب0َيØنَ م0َال0ِكٌ - رح0َِمَهُ ال0لØهُ - أَنØ م0َنْ وَض0َعَ م0ِنْ ح0َقπ ل0َهُ ل0َمْ يَح0ِلØ أَج0َلُهُ يَس0ْتَعْجِلُهُ ف0َهُوَ 0َِtنْزِل0َةِ م0َنْ 

أخ0ََذَ ح0َقØهُ ب0َعْدَ ح0ُلُولِ أَج0َلهِِ ل0ِزِي0َادَةٍ ي0َزْدَادُه0َا م0ِنْ غ0َر0ِPِهِ ل0ِتَأْخ0ِيرِهِ ذَل0ِكَ %نØَِ ا>0َْعْنَى ا|0َْام0ِعَ ل0َهُمَا ه0ُوَ أَنْ ي0َكُونَ ب0ِإِزَاءِ 

ا%َْم0َدِ ال0سØاق0ِطِ وَال0زØائ0ِدِ ب0َدaًَ وَع0ِوَض0ًا ي0َزْدَادُهُ ال0Øذِي ي0َزِي0دُ ف0ِي ا%َْج0َلِ وَي0َسْقطُُ ع0َنِ ال0Øذِي يعَُج≥0لُ ال0دØي0ْنَ ق0َبْلَ مَح0ِل≥هِ 

) الFFFس≠ الFFFكبرى: الFFFبيهقي، جFFFماع أبFFFواب السFFFلم، بFFFاب: > خFFFير فFFFي أن يعجFFFله بشFFFرط أن يFFFضع عFFFنه، رقFFFم: 11141، ج6 ص47، فFFFي  )١
اسناده ضعف.

) ا$وطأ: كتاب: البيوع، باب: الربا في الدين، رقم: 2478، ج4 ص970. )٢
) ا$صنف: عبد الرزاق، كتاب: البيوع، باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم: 14368، ج8 ص74. )٣

) ا$وطأ: مالك، كتاب البيوع، باب: الربا في الدين، رقم: 2481، ج4 ص971. )٤
) ا$دونة: مالك بن أنس، ج3 ص34. )٥
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)، أخ#ذا ب#قياس الش#به، ك#ما  ۱فه0ََذَانِ وَإِنْ ك0َانَ أَح0َدُه0ُمَا ع0َكْسَ ا∞ْخ0َرِ ف0َهُمَا م0ُجْتَمِعَانِ ف0ِي ا>0َْعْنَى ال0Øذِي وَص0َفْنَا"(

ق#ال اب#ن رش#د: "ع0ُمْدَةُ م0َنْ ل0َمْ يُج0ِزْ ض0َعْ وَتَعَج0Øلْ: أَن0Øهُ ش0َبِيهٌ ب0ِال0ز≥ي0َادَةِ م0َعَ ال0نØظِرَةِ ا0ُْْxتَمَعِ ع0َلَى 0َْÇر0ِPِهَا، وَوَج0ْهُ 

ش00َبَهِهِ ب00ِهَا أَن00Øهُ ج00َعَلَ ل00ِلزØم00َانِ م00ِقْدَارًا م00ِنَ ال00ثØمَنِ ب00َدaًَ م00ِنْهُ، و>00Øَا ح00َطØ ع00َنْهُ ال00زØم00َانَ؛ ح00َطØ ع00َنْهُ ف00ِي م00ُقَاب00َلَتِهِ 

).فمنعه اiالكية Rن الوضع مقابل التعجيل يقابل الزيادة مقابل التأجيل وهذا ع> الربا.  ۲ثَمَنًا"(

ون##قل ال##زي##لعي: "أن ا5ح00ِْْسَانَ م00َتَى وج00ُِدَ م00ِنْ أح00ََدِ ا|00َْان00ِب7َِْ ي00َكُونُ ت00َبَر©ع00ًا، وَإِنْ وُج00ِدَ م00ِنْ ا|00َْان00ِي7َِْ ي00َكُونُ 

)، فهو من باب مقابله الزمن باiال.  ۳مُعَاوَضَةً"(

 َa 0هُ ت0َرَكَ ب0َعْضَ ا>0ِْقْداَرِ ل0َيَحْصُلَ ا.0ُْلُولُ ف0ِي ال0ْبَاق0ِي، وَال0ص≥فَةُ ب0ِان0ْفِرَادِه0َاØن#صاري: "ي0َبطُْلُ ذل0ك؛ %َِنRق#ال زك#ري#ا ا

)، وق#د س#بق اtش#ارة إل#ى ك#dم اب#ن رش#د ف#ي ج#عل  ٤ت0ُقَاب0َلُ ب0ِعِوَضٍ، وَ%َِنØ ص0ِفَةَ ا.0ُْلُولِ aَ ي0َصِح© إ.0َْاق0ُهَا ب0ِا>0ُْؤَج0Øلِ"(

قيمة للزمن يحصل في مقابله الزمن بجزء من الثمن. 

اaع0تراض ع0لى ا>0ان0ع7: ب#ال#قول ب#أن ال#وض#ع ل#لتعجيل ف#ي م#عنى ال#رب#ا غ#ير مس#ل م ب#ه، Rن ال#رب#ا ي#تضمن ال#زي#ادة ف#ي 

اRج##ل وال##دي##ن، وذل##ك إض##رار م##حض ب##ال##غرª وم##سأل##تنا ت##تضمن ب##راءة ذم##ة ال##غرª م##ن ال##دي##ن وان##تفاع ص##اح##به ê##ا 

يتعج##له، ك##ما ه##و واض##ح م##ن ك##dم اب##ن ال##قيم، إن ال##قول ê##نع ال##وض##ع ل##لتعجيل ق##ول ب##قياس الش##به ع##لى رب##ا 

)، وقياس الشبه ضعيف، إن الوضع والتعجيل ربا مناطه الزيادة مقابل اRجل.  ٥اéاهلية(

اiطلب الثاني: جواز الوضع مقابل التعجيل 

ال0قول ب0ا|0واز: ه#و رواي#ة ع#ن أح#مد،"وف0ي ا5رش0اد، وا>0بهج (...) ق0ول0ه: (وإن وض0ع ب0عض ا.0ال، وأج0ل 

)، وه#و ق#ول اب#ن ع#باس، س0ُئِلَ ع0َنِ ال0رØج0ُلِ ي0َكُونُ ل0َهُ ا.0َْق© ع0َلَى ال0رØج0ُلِ إِل0َى  ٦ب0اق0يه: ص0ح ا5س0قاط دون ال0تأج0يل)(

)، وق#ال ب#ه إب#راه#يم ال#نخعي: "وَك0َانَ إب0ْرَاه0ِيمُ  )( ۷أج0ََلٍ، ف0َيَقُولُ: عجَ≥0لْ ل0ِي وَأَض0َعُ ع0َنْكَ، ف0َقَالَ: (aَ ب0َأْسَ ب0ِذَل0ِكَ

) ا>ستذكار: ابن عبد البر، ج6 ص488. )١
) بFدايFة ا$جتهFد ونFهايFة ا$Fقتصد، ابFن رشFد الFحفيد، ج3 ص162، بFتصرف، دار الحFديFث – الFقاهFرة، (بFدون: ط)، 1425هـ - 2004  )٢

م.
لْبِي§: الزيلعي، ج5 ص41. ) تبيY الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش§ )٣

)أسنى ا$طالب في شرح روض الطالب: أبو يحيى السنيكي، ج2 ص216، دار الكتاب اCسMمي. )٤
) ق#ياس الش#به ف#ي اXص#ط%ح: تFFردد فFFرع بYFF أصFFلY شFFبهه أي الFFفرع "بFFأحFFدهFFما" أي بFFأحFFد اoصFFلY "فFFي اoوصFFاف" ا$FFعتبرة  )٥
فFFي الشFFرع "أكFFثر" مFFن ا™خFFر؛ فFFإلFFحاق الFFفرع بFFأحFFد اoصFFلY الFFذي شFFبهه بFFه أكFFثر: هFFو قFFياس الشFFبه، انFFظر: شFFرح الFFكوكFFب ا$FFنير: ابFFن 

النجار الحنبلي، ج4 ص187، مكتبة العبيكان، ط. الثانية، 1418هـ - 1997م.
)اCنصاف في معرفة الراجح من الخMف: ا$رداوي، ج5 ص236. )٦

) الFFFFFس≠ الFFFFFكبرى: الFFFFFبيهقي، جFFFFFماع أبFFFFFواب السFFFFFلم، بFFFFFاب: > خFFFFFير فFFFFFي أن يعجFFFFFله بشFFFFFرط أن يFFFFFضع عFFFFFنه، رقFFFFFم: 11140، ج6 ص47،  )٧
ومصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم: 14360.
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 ،ًّa0لِ ب0ِبَعْضِهِ ح0َاØوه#و اخ#تيار اب#ن ت#يمية ق#ال: "وَي0َصِح© ال0ص©لْحُ ع0َنْ ا>0ُْؤَج ،( ۱ال0نØخَعيِ© - رَح0ِمَهُ ال0لØهُ -: ي0ُجَو≥زُ ذَل0ِكَ"(

)، أورده  )، واب#ن ال#قيم ف#ي اi#ثال ال#سادس والعش#ري#ن وف#يه: «ال0صلح ع0ن ال0دي0ن ب0بعضه"( )" ۳وه0َُوَ رِوَاي0َةٌ ع0َنْ أح0َْمَدَ ۲

 .( ٤عن الشوكاني في السيل اéرار(

دليل اxيزين: 

ق##ال اب##ن رش##د: وَعُ##مدَْةُ مَ##نْ أَجَ##ازَ مَ##ا روُِيَ عَ##نِ ابْ##نِ عَ##ب اسٍ: (أَنØ ال00نØبِيØ ص##لى ا∏ ع##ليه وس##لم >00Øَا أَم00َرَ ب00ِإِخ00ْرَاجِ ب00َنِي 

ال0نØضيِرِ ج0َاءَهُ ن0َاسٌ م0ِنْهُمْ، ف0َقَال0ُوا: ي0َا ن0َبِيØ ال0لØهِ، إِن0Øكَ أَم0َرْتَ ب0ِإِخ0ْرَاج0ِنَا، وَل0َنَا ع0َلَى ال0نØاسِ دُي0ُونٌ ل0َمْ 0َِÇلØ، ف0َقَالَ 

)، وم##ناط ا™##dف وس##ببه: «م00ُعَارَض00َةُ ق00ِيَاسِ الش00Øبَهِ لِه00َذَا  ٥رَس00ُولُ ال00لØهِ ص##لى ا∏ ع##ليه وس##لم: ض00َعُوا وَتَعَج00Øلُوا)(

 .( )، وقال ابن عباس: (إِنØمَا الر≥بَا أَخ≥رْ لِي وَأَنَا أَزِيدُكَ وَلَيْسَ، عَج≥لْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ)( ۷ا.َْدِيثِ"( ٦

ك#ذل#ك ∂#ا اس#تدل#وا ب#ه ع#لى اé#واز م#ا ق#ال#ه اب#ن ال#قيم: "ه#ذا ض#د ال#رب#ا، ف#إن ذل#ك [ال#رب#ا] ي#تضمن ال#زي#ادة ف#ي اRج#ل 

وال#دي#ن، وذل#ك إض#رار م#حض ب#ال#غرª، وم#سأل#تنا ت#تضمن ب#راءة ذم#ة ال#غرª م#ن ال#دي#ن، وان#تفاع ص#اح#به ê#ا يتعج#له 

ف#كdه#ما ح#صل ل#ه اKن#تفاع م#ن غ#ير ض#رر، ب#خdف ال#رب#ا ا^#مع ع#ليه، ف#إن ض#رره Kح#ق ب#اi#دي#ن، ون#فعه م#ختص ب#رب 

ال#دي#ن، فه#ذا ض#د ال#رب#ا ص#ورة وم#عنى؛ وRن م#قاب#لة اRج#ل ب#ال#زي#ادة ف#ي ال#رب#ا ذري#عة إل#ى أع#ظم ال#ضرر، وه#و أن ي#صير 

ال#دره#م ال#واح#د أل#وف#اً م#ؤل#فة، فتش#تغل ال#ذم#ة ب#غير ف#ائ#دة، وف#ى ال#وض#ع وال#تعجيل تتخ#لص ذم#ة ه#ذا م#ن ال#دي#ن، 

وي#نتفع ذاك ب#ال#تعجيل ل#ه، ك#ذل#ك أن ل#لشارع ل#ه ت#طلع إل#ى ب#راءة ال#ذ≈ م#ن ال#دي#ون، وس#مى ال#غرª اi#دي#ن: أس#يراً ف#في 

 .( ۸براءة ذمته تخليص له من اRسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر"(

وق#ال ال#شوك#ان#ي: "إذا ح#صل ال#تراض#ي ع#لى ه#ذا ف#ليس ف#ي ذل#ك م#ان#ع م#ن ش#رع وK ع#قل؛ Rن ص#اح#ب ال#دي#ن ق#د 

رض#ي ب#بعض م#ال#ه وط#اب#ت ن#فسه ع#ن ب#اق#يه، وه#و ي#جوز أن ت#طيب ن#فسه ع#ن ج#ميع ذل#ك اi#ال، وت#برأ ذم#ته م#ن ه#و 

)، W#دي#ث (ع#بد ا∏ ب#ن ك#عب ب#ن م#ال#ك، أخ#بره، ع#ن أب#يه: أن#ه ت#قاض#ى اب#ن أب#ي حَ#دْرَد  ۹ع#ليه ف#ال#بعض ب#اRول#ى"(

)ا$بسوط: السرخسي، ج21 ص31. )١
) الفتاوى الكبرى >بن تيمية، ج5 ص396، دار الكتب العلمية، ط. اoولى، 1408هـ - 1987م. )٢

) إعMم ا$وقعY عن رب العا$Y: ابن قيم الجوزية، ج5 ص328، تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان. )٣
) السيل الجرار ا$تدفق على حدائق اoزهار: الشوكاني، ج1 ص552، دار ابن حزم، ط. اoولى، (بدون: ت). )٤

) الFس≠ الFكبرى: الFبيهقي، جFماع أبFواب السFلم، بFاب: مFن عجFل لFه أدنFى مFن حFقه قFبل محFله فFقبله ووضFع عFنه طFيبة بFه أنFفسهما، رقFم:  )٥
11136، ج6 ص46، مسند وفي إسناده ضعف.

) بداية ا$جتهد ونهاية ا$قتصد: ابن رشد، ج3 ص162، بتصرف.  )٦
) ا$صنف: عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم: 14362، ج8 ص72. )٧
) إغاثة اللهفان: ابن قيم الجوزية،ج2 ص13، مكتبة ا$عارف، الرياض، تحقيق: محمد حامد الفقي. )٨

) السيل الجرار ا$تدفق على حدائق اoزهار: الشوكاني، ج1 ص552. )٩
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دَي#نًا ك#ان ل#ه ع#ليه ف#ي عه#د رس#ول ا∏ ففي اiسج#د، ف#ارت#فعت أص#وات#هما ح#تى س#معها رس#ول ا∏ ص#لى ا∏ ع#ليه 

وس#لم وه#و ف#ي ب#يته، فخ#رج إل#يهما رس#ول ا∏ ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم ح#تى ك#شف س#جف حج#رت#ه، ون#ادى ك#عب ب#ن 

م#ال#ك، ف#قال: (ي#ا ك#عب)، ف#قال: ل#بيك ي#ا رس#ول ا∏، (ف#أش#ار إل#يه ب#يده أن ض#ع الش#طر م#ن دي#نك)، ق#ال ك#عب: 

)، فه#ذا أق#وى اRدل#ة «ع#لى ج#واز  ۱ق#د ف#علت ي#ا رس#ول ا∏، ق#ال رس#ول ا∏ ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: (ق#م ف#اق#ضه))(

راض#ي ه#و اi#ناط ف#ي ن#قل اRم#وال م#ن ب#عض ال#عباد إل#ي ب#عض  )، وبه#ذا ت#قرر أن "ال#ت ـ ۲ال#تعجيل بش#رط ح#ط ال#بعض"(

)؛ Rن ض#روب اüث#ام وال#فواح#ش  ۳(...) إذا ك#ان#ت ع#لى وف#ق م#ا ي#سوغ#ه الش#رع وإK ف#d ي#ثبت اW#كم م#ن اRص#ل"(

تأتي عن رضا. 

وق#ال ال#زي#لعي: "إح0ْسَانٌ ف0ِي ال0ْقَضَاءِ ب0ِال0تØعْجِيلِ وَإِح0ْسَانٌ م0ِنْ ص0َاح0ِبِ ال0دØي0ْنِ ف0ِي اaِق0ْتِضَاءِ بِح0َط≥ ب0َعْضِ ح0َق≥هِ ل0َكِنØا 

)، وإK فهو ربا.  ٤نَقُولُ هَذَا حَسَنٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا"(

اaع0تراض ع0لى ا0xيزي0ن:بح#دي#ث ب#ني ال#نظير إس#ناده ض#عيف ل#كثرة اKح#تماKت اi#تطرق#ة إل#يه، و"وق0ائ0ع ا%ع0يان 

 .( ٥إذا تطرق إليها اaحتمال كساها ثوب ا5جمال، فسقط بها اaستدaل"(

وأن م#ا ث#بت ف#ي واق#عة ب#ني ال#نظير ك#ان#ت ق#بل Ø#رª ال#رب#ا، و"aَ ح0ُجØةَ ف0ِيهِ ع0ِندَْن0َا >0َِنْ ذَه0َبَ إِل0َى إِط0ْ\َقِ ذَل0ِكَ ع0َلَى م0َنْ 

ذه0ََبَ إِل0َى ك0َرَاه0َتِهِ؛ %َِن0Øهُ ق0َدْ ي0َجُوزُ أَنْ ي0َكُونَ ك0َانَ م0ِنْ رَس0ُولِ اóِ ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم م0َا ك0َانَ م0ِنْهُ م0ِنْ ذَل0ِكَ ق0َبْلَ 

00َْÇرِ†ِ اóِ ع00َزØ وَج00َلØ ال00ر≥ب00َا، ث00ُمØ ح00ُر≥مَ ال00ر≥ب00َا ب00َعْدَ ذَل00ِكَ فَح00ُر≥م00َتْ أَس00ْبَاب00ُهُ، وَه00َذِهِ م00َسْأَل00َةٌ ف00ِي ال00ْفِقْهِ ج00َلِيلَةُ ا>00ِْقْدَارِ 

). فح#رم ل#لتذرع ب#ه إل#ى ال#رب#ا،  ٦(...)، وه0َِيَ ح0َطيِطَةُ ال0ْبَعْضِ م0ِنَ ال0دØي0ْنِ ا>0ُْؤج0Øَلِ، ل0ِيَكُونَ س0َببًَا ل0ِتَعْجيِلِ ب0َقِيØتِهِ"(

وتسبب إليه. 

اï\صة: 

- إن س##بب ا™##dف وج##وه##ره ك##ما أش##ار اب##ن رش##د: ه##و ت##عارض ق##ياس ال##زي##ادة Rج##ل ال##نظرة ا^##مع ع##لى Ø##رß##ها، 

بح#دي#ث "ض0عوا وتعج0لوا"، وال#علة ه#و ج#عل ل#لزم#ن ق#يمة وم#قدارا م#ن ال#ثمن، Rن#ه ف#ي اRص#ل ك#لما زاد ف#ي ال#زم#ن 

) صحيح البخاري، كتاب الطلح، باب الصلح بالدين والعY، رقم: 2710. )١
) السيل الجرار ا$تدفق على حدائق اoزهار: الشوكاني، ج1 ص552. )٢

)ا$صدر السابق، ج1 ص550 )٣
لْبِي§: الزيلعي، ج5 ص42. ) تبيY الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش§ )٤

)اoشباه والنظائر، السبكي، ج2 ص143، دار الكتب العلمية، 1411هـ- 1991م. )٥
) شرح مشكل ا™ثار: الطحاوي، ج11 ص62، تحقيق: شعيب اoرناؤوط، وا>ستذكار: >بن عبدالبر، ج6 ص491. )٦
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زاد ف##ي ال##عوض، وف##ي ال##فرع ك##لما ح##ط م##ن ال##زم##ن ك##لما ح##ط ف##ي ال##عوض، ف##من ق##دم ال##قياس ع##لى اW##دي##ث ق##ال 

بالتحرª، ومن قدم اWديث على القياس قال باéواز. 

- إن أخ#ذ ع#وض م#ن اi#قترض م#قاب#ل ت#عجيل ب#قية ال#قرض ب#اش#تراط#ه أو ال#نص ع#ليه ف#ي ع#قد ال#قرض ح#رام ع#ند أئ#مة 

اiذاهب اRربعة؛ Rن نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة؛ وRن اiعطي جعل للزمان مقداراً من الثمن. 

- رغ#ب اtس#dم ب#ال#تعاون ع#لى ال#بر وال#تقوى وال#سعي ف#ي ت#نفيس ك#رب#ات ال#ناس، وح#ث ال#دائ#ن ب#اtن#ظار اi#دي#ن 

اiعس##ر أو ال##وض##ع ع##نه، وق##ال رس##ول ا∏ ص##لى ا∏ ع##ليه وس##لم: (م00ن أن00ظر معس00رًا أو وض00ع ع00نه، أظ00له اó ف00ي 

 .( ۱ظله(

 aي0كون إ a وم0ن ه0ذا ا.0دي0ث وغ0يره ن0قول إن ال0وض0ع إذا وق0ع م0ن ال0دائ0ن ع0لى وج0ه ا>0عروف وال0رف0ق، وه0و

ك0ذل0ك، أو رغ0ب ا>0دي0ن إل0ى ال0دائ0ن أن ي0ضع ع0نه م0ن غ0ير اش0تراط ف0هو ي0لتحق ب0باب ال0قرب0ات، وإن وق0ع ال0وض0ع 

على وجه اaشتراط من ا>دين على الدائن فهذا يلحق بالربا اçرم. 

- وإذا ح#صل ال#تراض#ي ف#ليس ف#ي ذل#ك م#ان#ع؛ Rن ص#اح#ب ال#دي#ن ق#د رض#ي ب#بعض م#ال#ه وط#اب#ت ن#فسه ع#ن ب#اق#ية، 

وي##جوز أن ت##طيب ن##فسه ع##ن ج##ميع ذل##ك اi##ال، وت##برأ ذم ##ة اi##دي##ن ب##اRول##ى، وه##نا يظه##ر ل##نا ك##يف ت##تغي ر ال##قيمة 

الشرائية في مسألة الوضع مقابل التعجيل. 

- إض#اف#ة إل#ى ذل#ك أن اtش#كال اW#اص#ل ه#و ف#ي ح#مل ه#ذه اi#عام#لة؛ ه#ل ع#لى اRف#راد أو ع#لى ال#ترك#يب، أي ه#ل 

اi#عام#لة دي#ن ف#ي أول ث#م س#داد ل#لدي#ن ق#بل ح#لول#ه، ف#إن ك#ان ذل#ك ك#ذل#ك فه#ي م#سأل#ة واح#دة ف#قط م#فردة غ#ير م#رك#بة، 

أو أن#ها م#رك#بة م#ن دي#ن ف#ي ال#بداي#ة وانته#ت ب#بيع؟ ف#على اRول#ى ج#ائ#ز ال#وض#ع ل#لتعجيل، وع#لى ال#ثان#ية ف#غير ج#ائ#ز. 

وال#ذي أراه أن#ه Kب#د م#ن اع#تبار ن#ية ال#طرف#> وم#قاص#ده#ما ح#تى نح#مل اi#عام#لة ع#لى اtف#راد أو ال#ترك#يب وح#اص#ل ه#ذا 

ما فسره ابن عبد البر في مطلع اiسالة. 

ا>بحث الثالث: تغي©ر القيمة الشرائية في العوض ا>الي عن ا>طل 

أداء ال#دي#ن ع#لى ال#وص#ف ال#ذي ث#بت ف#ي ق#ول#ه ت#عال#ى: ﴿وَإِن ك0ُنتُمْ ع0َلَى س0َفَرٍ ول0ََمْ ¢0َِدُوا ك0َات0ِبًا ف0َرِه0َانٌ م0Øقْبُوض0َةٌ ۖ 

ف0َإِنْ أَم0ِنَ ب0َعْضُكُم ب0َعْضًا ف0َلْيُؤَد≥ ال0Øذِي اؤْ®0ُِنَ أَم0َان0َتَهُ وَل0ْيَتØقِ ال0لØهَ رَب0Øهُ ۗ وaََ ت0َكْتُمُوا ال0شØهَادَةَ ۚ وَم0َن ي0َكْتمُْهَا ف0َإِن0Øهُ آث0ِمٌ 

ق0َلْبهُُ ۗ وَال0لØهُ 0َِtا ت0َعْمَلُونَ ع0َلِيمٌ﴾ ال#بقرة: ۲۸۳، ف#رض ب#اtج#ماع؛ وه#و ي#عتبر ك#ما ق#ال ب#عض ال#فقهاء م#ن اW#وائ#ج 

) صحيح مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم، 3006. )١
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اRص#لية، وإذا ك#ان ال#دي#ن ح#اK ف#إن#ه ي#جب أداؤه ع#لى ال#فور ع#ند ال#طلب، وي#قال ل#ه ال#دي#ن اiعج#ل وذل#ك م#تى ك#ان 

ق#ادرا ع#لى اRداء للح#دي#ث، عَ#نْ أَبِ#ي هُ#رَيْ#رَةَ، أنَ  رَسُ#ولَ ا∏ِ ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم ق#ال: (م0َطْلُ ال0ْغَنِي≥ ظ0ُلْمٌ، وَإِذَا أُت0ْبِعَ 

)، أم#ا إذا ك#ان ال#دي#ن م#ؤج#d ف#d ي#جب أداؤه ق#بل ح#لول اRج#ل، ل#كن ل#و أدي ق#بله  ۱أح0ََدُك0ُمْ ع0َلَى م0َليِءٍ ف0َليَْتْبَعْ)(

صح وبرئة ذمة اiدين. 

وم#ن ف#ي ذم#ته دي#ن ح#ال، وك#ان ق#ادرا ع#لى اRداء ب#d ع#ذر، وق#د ط#لب ال#دائ#ن دي#نه، وج#ب ع#ليه ال#وف#اء، وإK ف#يعتبر 

)، ويس#تحق ال#عقوب#ة ل#ظلمه، ل#قول  )( ۲مFماطMF، وه#و ظ#ال#م، ل#قول ال#نبي ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: (م0َطْلُ ال0غَنِي≥ ظ0ُلمٌْ

 .( )، وهذا باتفاق( ٤النبي صلى ا∏ عليه وسلم: (لَي© الْوَاجِدِ يُحِل© عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)( ۳

وال#فقهاء م#تفقون ك#ذل#ك ع#لى وج#وب ات#خاذ ال#وس#ائ#ل ال#تي Ø#مل اi#دي#ن اi#وس#ر ع#لى ال#وف#اء، س#واء أك#ان ذل#ك ب#بيع 

 .( ٥ماله أو حبسه أو ضربه أو غير ذلك من الوسائل، ومختلفون على بعضها(

وإذا ك#ان اi#لتزم م#وس#راً غ#نيًّا ح#ال اRداء إK أن#ه ص#ار ß#اط#ل ص#اح#ب اW#ق ح#تى ت#غي رت اRس#عار؛ س#واء ان#خفضت 

ال#قيمة الش#رائ#ية ل#لعمdت، أو ان#خفض س#عر ال#ع> اi#ال#ية ك#دي#ون الس#لم، أو ت#غيرت ت#كال#يف ا™#دم#ات واi#ناف#ع، 

ف#مماط#لة م#ن ع#ليه اW#ق i#ن ل#ه اW#ق ظ#لم وع#دوان، ب#حق اi#دائ#ن وب#حق اú#تاج#> Rن ه#ذا الس#لوك ي#ؤدي إل#ى ال#تخوف 

م#ن اtق#راض وت#قليله، واW#يلول#ة دون Ø#قيق م#قاص#ده، وق#د ي#صل إل#ى م#نعه ف#ي ع#رف اi#قرض#>، ف#تنعدم ال#ثقة ب#> 

ال#ناس وت#سوء أخ#dق#هم،له#ذا ك#ان م#طل ال#غني م#وج#ب W#ل ع#رض#ه وع#قوب#ته. ف#من ال#عقوب#ات ال#تي اخ#تلف ف#يها 

العلماء؛ تعويض الدائن عن الضرر الناù بالتأخير. 

ا>طلب ا%ول: القائلون بجواز التعويض 

)، إل#ى ال#قول ب#ال#تعوي#ض ع#ن اi#ناف#ع ال#فائ#تة وال#ضرر اW#اص#ل بس#بب ال#تأخ#ر ف#ي  ٦ذه#ب ب#عض ال#فقهاء اi#عاص#ري#ن(

الوفاء. 

) صحيح البخاري، كتاب: في ا>ستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: مطل الغني ظلم، رقم: 2400. )١
) سبق تخريجه. )٢

) س≠ أبي داود، كتاب اoقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، رقم: 3628،ج5 ص473. )٣
) فFFFFFتح الFFFFFقديFFFFFر: ابFFFFFن الFFFFFهمام، ج7 ص239، وتFFFFFبصرة الFFFFFحكام، ابFFFFFن فFFFFFرحFFFFFون،ج2 ص313- 315، ومFFFFFغني ا$FFFFFحتاج: الشFFFFFربFFFFFيني، ج3  )٤

ص115، وكشاف القناع، ج3 ص418، 419.
) ا$صادر نفسها. )٥

) الشيخ مصطفى الزرقا، ويوسف القرضاوي، والضرير، وعبد الحميد السائح، وعMء الدين زعتري. )٦
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ق#ال ال#زرق#ا: "م#بدأ ت#عوي#ض ال#دائ#ن ع#ن ض#رره ن#تيجةً ل#تأخ#ير اi#دي#ن ع#ن م#وع#ده م#بدأ م#قبول، وK ي#وج#د ف#ي ن#ص 

الش#ري#عة وأص#ول#ها وم#قاص#ده#ا ال#عام#ة م#ا ي#تناف#ى م#عه ب#ل ال#عكس، ي#وج#د م#ا ي#ؤي#ده، واس#تحقاق ه#ذا ال#تعوي#ض ع#لى 

اi#دي#ن مش#روط ب#أن K ي#كون ل#ه م#عذرة ش#رع#ية ف#ي ه#ذا ال#تأخ#ير، ب#ل ي#كون م#ليئاً ∂#اط#dً يس#تحق ال#وص#ف ب#أن#ه ظ#ال#م 

 .( ۱غاصب(

واش#ترط ع#dء ال#دي#ن زع#تري é#واز ال#تعوي#ض؛ أن ي#وك#ل ذل#ك ل#قرار ال#قاض#ي ب#عد اKط#dع ع#لى ت#قري#ر أه#ل ا™#برة 

 .( ۲بشأن تقدير الضرر الواقع على الدائن(

"ف#إذا م#طل اi#دي#ن دائ#نه ب#عد اس#تحقاق ال#وف#اء وت#رت#ب ع#لى ه#ذا اi#طل ن#قص ف#إن#ه م#ضمون ل#صاح#ب اW#ق ع#لى م#دي#نه 

اi#ماط#ل، وه#ذا م#قتضى ال#عدل واtن#صاف، ف#اi#دي#ن ي#ضمن ه#ذا ال#نقص بس#بب ل#يه وم#طله، وص#اح#ب اW#ق يس#تحق 

ال#زي#ادة ع#لى ح#قه ب#قدر م#نفعته اi#توق#عة م#ن م#ال#ه ل#و ك#ان ب#يده، Rن م#دي#نه اi#ماط#ل أض#ر ب#ه بح#رم#ان#ه م#ن ه#ذه ال#زي#ادة، 

 .( ۳وإ•ا هي ضمان نقص سببه اiماطلة"(

دليلهم: 

 َaَ0ا أَن ت0َكُونَ ¢0َِارَةً ع0َن ت0َرَاضٍ م≥0نكُمْ ۚ وØِت0َأْك0ُلُوا أَم0ْوَال0َكُم ب0َيْنَكُم ب0ِال0ْبَاط0ِلِ إل َa 0ذِي0نَ آم0َنُواØق0ول0ه ت0عال0ى: ﴿ ي0َا أَي©0هَا ال

تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنØ اللØهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ۲۹. 

 Ø0َْكُمُوا ب0ِال0ْعَدْلِ ۚ إِنÇ َاسِ أنØهَ ي0َأْم0ُرُك0ُمْ أَن ت0ُؤَد©وا ا%َْم0َان0َاتِ إِلىَٰ أَه0ْلِهَا وَإِذَا ح0َكَمتُْم ب70ََْ ال0نØال0ل Øوق#ول#ه ت#عال#ى:﴿إِن

اللØهَ نِعِمØا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنØ اللØهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ النساء: ٥۸. 

وقوله تعالى:﴿ يَا أَي©هَا الØذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اiائدة: ۱. 

ووج#ه ال#دKل#ة: أن ت#أخ#ير ال#وف#اء ع#ن م#يعاده دون رض#ا ص#اح#ب اW#ق؛ م#ن إخ#dف ال#وع#د واtخ#dل ب#اRم#ان#ة وأك#ل 

م#نفعة اi#ال ب#ال#باط#ل، ف#نتج ع#ن ذل#ك ح#رم#ان ص#اح#ب اW#ق م#ن اKس#تفادة م#ن ح#قه دون م#برر، ف#لم ي#كن م#ن بُ#د‘ إK أن 

 .( ٤يعوض صاحب اWق عن ا™سر الذي أWقه به"(

) صFيانFة ا$FديFونFات مFن الFتعثر فFي الFفقه اCسMFمFي، محFمد عFثمان شFبير، ج2 ص864، عFمان – اoردن – دار الFنفائFس، ط. اoولFى،  )١
1418هـ - 1998م.

) الخدمات ا$صرفية وموقف الشريعة اCسMمية منها: عMء الدين زعتري، ج1 ص445، دار الكلم الطيب. )٢
) بحوث في ا>قتصاد اCسMمي: عبداä بن سلمان ا$نيع،ج1 ص406-407، ط. اoولى، 1416هـ -1996م. )٣

) الخFFFدمFFFات ا$FFFصرفFFFية >سFFFتثمار أمFFFوال الFFFعمMء وأحFFFكامFFFها فFFFي الFFFفقه اCسMFFFمFFFي، يFFFوسFFFف بFFFن عFFFبداä الشFFFبيلي،ج2 ص260، رسFFFالFFFة  )٤
دكتوراه – الرياض.
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واع0ترض ع0لى ه0ذا: ب#قول#هم: ص#حيح أن ال#ظلم واق#ع وال#ضرر ح#اص#ل، ل#كن ب#أي دل#يل ¬#بر ك#ل ض#رر ي#لحقه اtن#سان 

ب#غيره ظ#لماً ب#تعوي#ض م#ال#ي. وأن ال#تأخ#ير أك#ل i#نفعة اi#ال ب#ال#باط#ل خ#dل م#دة اi#ماط#لة غ#ير مس#لم ب#ه؛ Rن ق#اب#لية 

 .( ۱النقود للزيادة أمر محتمل فd تعتبر إذن منفعة محققة؛ أكلها اiدين عدواناً حتى نطالبه بتعويض مالي(

 .( )، بقول النبي صلى ا∏ عليه وسلم:(مَطْلُ الغَنِي≥ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)( ۳واستدلوا( ۲

). واس##تحقاق ال##عقوب##ة ه##و  ٤وك##ذل##ك ق##ول ال##نبي ص##لى ا∏ ع##ليه وس##لم: (ل00َي© ال00واج00ِدِ يح00ل ع00ِرض00َه وع00قوب00َتَه)(

تعويض الدائن. 

)، وه#ذا ع#ام ف#ي ال#تأخ#ر وغ#يره ي#لزم اKس#تدKل ب#ه ال#قول ب#أن  ٥وق#ول#ه ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: (aَ ض0َرَرَ وaََ ض0ِرَارَ)(

الضرر يُزال وK يُزال إK بالتعويض اiقدر بقدره.  

واع0ترض ع0لى ه0ذا اaس0تدaل: أن اKس#تدKل ع#لى ج#واز ال#تعوي#ض اi#ال#ي غ#ير مس#لم، Rن اRئ#مة فس#روا ال#عقوب#ة 

)، وأن ال#تعوي#ض رب#ا وإن ل#م ي#كن ك#ذل#ك ف#ذري#عة إل#ى ال#رب#ا، وس#د— ال#ذرائ#ع ي#جب اRخ#ذ ب#ه ف#ي م#ثل  ٦ب#ال#تعزي#ر واW#بس(

هذه اRمور. 
وأم#ا ال#ضرر ف#ليس ك#ل ض#رر ي#وج#ب ال#ضمان، وأم#ا ال#ذي ي#وج#ب ال#ضمان؛ ال#ضرر اi#ادي ف#ي اé#سم، واtت#dف ف#ي 

اi##ال، أم##ا ال##ضرر اi##عنوي ف##R ،dن ال##تعوي##ض ه##و م##قاب##لة م##ال ê##ال واKم##تناع ع##ن ال##وف##اء ل##يس ê##ال، ل##ذل##ك س##عت 

الش##ري##عة ل##درئ##ه ب##ال##عقوب##ات وال##زواج##ر ك##اW##بس وال##تعزي##ر، وK اع##تراض ع##لى أن ال##عقوب##ة ه##نا Æ K##بر ال##ضرر، Rن 

العقوبات الشرعية زواجر وليست جوابر. 

و0Éا اس0تدل0وا ب0ه:ق#ياس ت#أخ#ير ال#وف#اء ب#ال#دي#ن ع#لى غ#صب ال#ع> اi#ال#ي ة، ب#جام#ع ح#جب اi#ال وم#ناف#عه ظ#لماً وع#دوان#اً، 

Rن#ه ع#د  ك#ال#غاص#ب، ف#لما ك#ان#ت م#ناف#ع ال#ع> اi#غصوب#ة م#ضمون#ة ع#ند ال#شاف#عية واW#ناب#لة، ف#إن م#ناف#ع ال#دي#ن ال#ذي 

أخره اiدين اiماطل مضمونة كذلك. 

) ا$رجع السابق، بتصرف. )١
) ا$رجع السابق، ج2 ص261-260. )٢

) سبق تخريجه. )٣

) سبق تخريجه. )٤
) س≠ ابن ماجة، كتاب: اoحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم: 2340- 2341، ج2 ص430. )٥

) بFدايFة ا$جتهFد ونFهايFة ا$Fقتصد: ابFن رشFد، ج4 ص68، وا$جFموع شFرح ا$هFذب، الFنووي، ج13 ص273، دار الFفكر، والFدار السFلفية،  )٦
ا$دينة ا$نورة، (بدون: ت).
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واع0ترض ع0لى ه0ذا: ب#أن ق#ياس ال#تعوي#ض ع#ن ال#تأخ#ير ع#لى ض#مان م#ناف#ع ال#ع> اi#غصوب#ة ق#ياس م#ع ال#فارق، Rن#ه 

يش#ترط ف#ي اi#نفعة ال#تي ت#ضمن ب#ال#غصب أن ت#كون م#اKً ي#جوز أخ#ذ ال#عوض ع#نه، وذل#ك ب#أن ي#كون اi#غصوب م#ن 

اRع#يان ال#تي ي#صح أن ي#رد ع#ليها ع#قد اtج#ارة، أم#ا إذا ك#ان اi#غصوب ن#قوداً ف#d ت#صح إج#ارت#ها إج#ماع#اً، ف#d ي#ضمن 

 .( ۱زيادة على مقدار اiبلغ اiغصوب مهما طالت مدة الغصب(

وف#ي ك#شاف ال#قناع: "وaََ ي0َضْمَنُ ال0ْغَاص0ِبُ رِب0ْحًا ف0َاتَ ب0ِحبَْسِ م0َالِ ¢0َِارَةٍ ع0َنْ م0َال0ِكِهِ م0ُدØةً 0ُْPكِنُ أَنْ ي0َرْب0َحَ ف0ِيهَا %َِن0Øهُ 

 .( a۲َ وُجُودَ لَهُ"(

"وَل00َوْ رَدØهُ أَيْ ا>00َْغْصُوبَ ن00َاق00ِصَ ال00ْقِيمَةِ بِس00َبَبِ ال00ر©خ00ْصِ ل00مْ ي00َلْزم00َْهُ ش00َيْءٌ ل00ِبَقَائ00ِهِ ب00ِحَال00ِهِ، وَاَل00Øذِي ف00َاتَ إن00Øمَا ه00ُوَ 

). فكيف يصح القياس على أصل جاء الفرع اiقيس عليه على خdفه.  ۳رَغَبَاتُ النØاسِ"(

ك##ذل##ك ∂##ا اس##تدل##وا ب##ه أن اRص##ل ف##ي الش##روط ال##صحة وال##لزوم، ل##قول##ه ص##لى ا∏ ع##ليه وس##لم:(ا>ُس00ْلِمُونَ ع00ِنْدَ 

 .( ٤شُرُوطِهِمْ)(

)، واش##تراط  ٥وق##ال ع##مر اب##ن ا™##طاب رض##ي ا∏ ع##نه:(إِنØ م00َقَاط00ِعَ ا.00ُقُوقِ ع00ِنْدَ الش©00روُطِ وَل00َكَ م00َا ش00َرَط00ْتَ)(

)، وإن  ٦ال#تعوي#ض ع#لى اi#دي#ن اi#ماط#ل ش#رط ص#حيح Rن#ه ي#تفق م#ع ق#واع#د الش#ري#عة ول#م ي#رد نه#ي ع#نه ب#خصوص#ه(

ال#قول ب#أن اRص#ل ف#ي الش#روط ال#صحة ل#يس ع#لى إط#dق#ه، وإ•#ا ه#و م#قيد ب#عدم م#عارض#ته ل#نصوص الش#ري#عة، واش#تراط 

 .( )ًdرمة للربا فكان باطúالي يتعارض مع نصوص الشريعة اi۷التعويض ا

ا>طلب الثاني: القائلون tنع التعويض 

)، ق#ال زك#ي ال#دي#ن ش#عبان: "وت#صوي#ر  ۸ذه#ب ف#ري#ق آخ#ر م#ن اi#عاص#ري#ن إل#ى ال#قول ب#عدم ج#واز ال#تعوي#ض ع#ن ال#ضرر(

ال#رب#ا ال#ذي ح#رم#ه ا∏ ع#لى ه#ذا ال#وج#ه ي#دخ#ل ف#يه ب#d ري#ب ال#فائ#دة ال#تي ي#أخ#ذه#ا ال#دائ#ن ف#ي م#قاب#ل ال#تأخ#ير ف#ي دف#ع 

) مغني ا$حتاج: الخطيب الشربيني، ج3 ص355- 256، وكشاف القناع عن م∏ اCقناع: البهوتى، ج4 ص89. )١
) ا$صدر السابق، ج4 ص89. )٢

) مغني ا$حتاج: الخطيب الشربيني، ج3 ص355. )٣
) صحيح البخاري، كتاب: اCجارة، باب: أجر السمسرة، معلقاً، ج3 ص92. )٤

) ا$صدر السابق، كتاب: الشروط، باب: الشروط في ا$هر عند عقدة النكاح، معلقا. )٥
) صيانة ا$ديونات من التعثر في الفقه اCسMمي: شبير، ج2 ص865- 866. )٦

) ا$رجع السابق، ج1 ص871. )٧
) الخدمات ا$صرفية >ستثمار أموال العمMء وأحكامها في الفقه اCسMمي: الشبيلي، ج2 ص271. )٨
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ث#من اi#بيع ال#ذي ل#م ي#دف#عه اiش#تري ع#ند ح#لول#ه وه#ي م#ا أج#ازه#ا ال#قان#ون ال#وض#عي وع#رف#ت ف#يه ب#فائ#دة ال#تعوي#ض ع#ن 

 .( ۱التأخير في الوفاء باKلتزام"(

وق##ال ن##زي##ه ح##ماد: "وم00ا ال00تعوي00ض ا>00ال00ي ل00لدائ00ن ف00ي ه00ذا ال00رأي إa ف00ائ00دة رب00وي00ة م00هما اخ00تلفت ال00تسميات 

وت0نوع0ت م0قاي0يس ت0قدي0ره، وa يح0ل اس0تبدال ال0تعوي0ض ال0رب0وي ا>س0تقى م0ن ال0نظام ال0رأس0مال0ي ب0ا>0ؤي0دات 

 .( ۲الشرعية التي نص عليها الفقهاء"(

 .( ۳واستدلوا بقول النبي صلى ا∏ عليه وسلم: (لَي© الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه)(

 .( : مَطَلَنِي، وَعُقُوبَتُهُ بِأَنْ يُحْبَسَ لَهُ حَتØى يُنْصِفَهُ"( ٤وقال ابن العربي: "بِأَنْ يَقُولَ

ووج#ه ال#دKل#ة أن#ه ل#م ي#رد ع#لى عه#د رس#ول ا∏ قول ال#صحاب#ة ∂#ن فس#ر م#عنى ال#عقوب#ة ب#ال#تعوي#ض اi#ال#ي، م#ع أن اi#ماط#لة 

موجودة في كل عصر ومصر. 

)، ف#جعل م#طل  ٥وع#نه ق#ول#ه ص#لى ا∏ ع#ليه وس#لم: (م0َطْلُ ال0ْغَنِي© ظ0ُلْمٌ وإَِذَا أُح0ِيلَ أح0دك0م ع0لى م0لئ ف0َلْيحَْتَلْ)(

 .( ٦الغني ظلما والظالم K محالة مستحق العقوبة وهي اWبس Kتفاقهم عَلَى أنه لم يرد غيره(

واع0ترض ع0لى ه0ذا: ب#أن#ه إن ل#م ي#رد ع#ن أح#د م#ن أه#ل ال#علم ال#قول ب#تضم> اi#دي#ن اi#ماط#ل ك#ذل#ك ل#م ي#رد ع#ن أح#د 

م#نهم أن#ه م#نعه، وال#نصوص ف#ي اع#تبار ال#عقوب#ة اi#ال#ية ض#رب#اً م#ن ال#تعزي#ر ص#ري#حة وواض#حة وK م#ان#ع م#ن أن ي#كون 

 .( ۷التعزير اiالي منها(

واس0تدل0وا: ب#أن ال#تعوي#ض ال#ناج#م ع#ن ال#تأخ#ير K يخ#رج م#ن ك#ون#ه رب#ا نس#يئة مح#رم، Rن#ه ع#بارة ع#ن م#قاب#لة أج#ل ê#ال، 

وهذا الذي حرمته قواطع النصوص. 

واعترض: بأن التعويض عن التأخير ربا أو فوائد ربوية غير مسلم به Rمرين: 

ال##فوائ##د ال##رب##وي##ة ف##ي ح##قيقتها، اس##تغdل م##ن ال##دائ##ن اi##راب##ي é##هود اi##دي##ن ون##شاط##ات##ه اKك##تساب##ية ب##صورة Æ##عل 

اKح#تماKت الس#يئة ع#لى ح#ساب اi#دي#ن دون ال#نظر إل#ى م#صيره، أم#ا ت#عوي#ض ال#ضرر ع#ن ال#تأخ#ير ف#على خ#dف ذل#ك، 

) صيانة ا$ديونات من التعثر في الفقه اCسMمي: شبير، ج2 ص867. )١
) ا$رجع السابق، ج2 ص867. )٢

)سبق تخريجه. )٣
) أحكام القرآن: ابن العربي، ج1 ص645، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. )٤

) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي ، ج4 ص131. )٥
) أحكام القرآن: الجصاص الحنفي،ج3 ص196، تحقيق: محمد صادق القمحاوي. )٦

) الخدمات ا$صرفية: الشبيلي، ج2 ص277-276. )٧
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ف#هو إزال#ة ض#رر أW#قه ش#خص م#تهاون ب#واج#به ط#ام#ع ف#ي ح#ق غ#يره ح#جة ع#نه وف#وت ع#نه م#ناف#ع ح#قه ل#ذل#ك وص#فه 

النبي صلى ا∏ عليه وسلم بالظلم، فأين هذا العدل من ذلك اéور. 

أن ال#فوائ#د ال#رب#وي#ة ف#ي ال#قروض ي#عقد ال#قرض ع#لى أس#اس#ها م#ن ال#بداي#ة ل#صال#ح أرب#اب اRم#وال، أم#ا ت#عوي#ض ال#ضرر ع#ن 

التأخير فليس طريقاً استثمارياً إ•ا إعادة عادلة لتوازن أخل به طرف طامع ظالم، وK يقوم القرض على أساسه. 

وج#واب اRول: ب#أن ال#علة ف#ي Ø#رª ال#رب#ا ال#زي#ادة م#ن غ#ير ع#وض م#قاب#ل ب#دل#يل ق#ول#ه ف: (ف0َمَنْ زَادَ، أَوِ اس0ْتزََادَ، ف0َقَدْ 

)، أم#ا اس#تغdل اi#قرض é#هود وأم#وال اi#قترض#> ف#هو ح#كمة التح#رª ول#يس ع#لته، واRح#كام ت#بنى ع#لى  ۱أَرْب0َى)(

العلل K على اWكم. 

وأم#ا اé#واب ال#ثان#ي: ب#أن#ه ع#لى ف#رض أن ال#تعوي#ض K يش#ترط م#نذ ال#بداي#ة، ف#إن م#ا يش#ترط#ه اi#قرض ع#لى اi#قترض م#ن 

 .( ۲زيادة عند نهاية القرض تعد— رباً باKتفاق، فزمن اKشتراط K أثر له على اWرمة(

إن ال#تعوي#ض اi#ال#ي ي#ؤدي إل#ى إق#صاء اi#ؤي#دات الش#رع#ية ك#ال#رف#ع إل#ى ال#قضاء وم#عاق#بة اi#دي#ن ب#اW#بس وال#تعزي#ر وب#يع 

 .( ۳أمواله لتسديد ديونه(

واع#ترض ع#لى ه#ذا ب#أن#ه: إذا ك#ان ال#وص#ول إل#ى اW#ق ع#ن ط#ري#ق ال#قضاء ف#يما م#ضى ف#إن ه#ذا ال#طري#ق ال#يوم ف#ي ظ#ل ن#ظام 

اi#راف#عات واú#اك#مات (...) أص#بح ط#ري#قاً ش#اق#اً وط#وي#dً وي#فضل ال#كثير م#ن ال#ناس ع#دم ال#لجوء إل#يه، ف#إح#dل الش#رط 

اéزائي فيه تيسير Wفظ اWقوق. 

ورد  ه#ذا ب#أن ال#فقه اtس#dم#ي غ#ير م#سؤول ع#ن إي#جاد ح#لول i#شكdت أف#رزت#ها ن#ظم وض#عية غ#ري#بة ع#ن اtس#dم،

(...)، ك#ما أن اtس#dم ل#يس م#ن ووظ#يفته ت#رق#يع ا™#روق ال#تي أح#دث#ها ال#بعد ع#ن ش#ري#عة ا∏ وإح#dل مح#ل ها اRه#واء 

واiصالح. 

م#ن ال#قواع#د اi#عتبرة ش#رع#اً "ق#اع#دة س#د— ال#ذرائ#ع"، واi#تأم#ل ف#ي إل#زام اi#دي#ن اi#ماط#ل ب#ال#تعوي#ض يج#زم ب#أن ال#تعوي#ض إن 

ل##م ي##كن رب##اً ف##هو ذري##عة إل##ى ال##رب##ا، ف##إع##مال له##ذه ال##قاع##دة ي##جب اKق##تصار ع##لى م##ا ورد ب##ه ال##نص ق##طعاً ل##لذري##عة 

 .( ٤الربوية(

عِيرِ،  Üعِيرُ بِالش Üوَالش ، ةِ، وَالْبرُ† بِالْبرُ§ Üةُ بِالْفِض Üهَبِ، وَالْفِضÜهَبُ بِالذÜف:(الذ ِäقَالَ: قَالَ رسَُولُ ا ، ) الحديث بتمامه: عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي§ )١
وَالFFتÜمْرُ بFFFِالFFتÜمْرِ، وَاْ$FFِلْحُ بFFFِاْ$FFِلْحِ، مFFFFِثMًْ بFFFِمِثلٍْ، يFFَدًا بFFFِيدٍَ، فFFَمَنْ زاَدَ، أوَِ اسFFFFFFْتزَاَدَ، فFFَقَدْ أرَْبFFَى، اْ™خFFFFِذُ وَاْ$Fُعْطِي فFFFِيهِ سFFFFFFَوَاءٌ)، صFFحيح مسFFلم، كFFتاب: 

ا$ساقاة، باب الربا، رقم: 1584، ج3 ص1211.

) الخدمات ا$صرفية: الشبيلي، ج2 ص278. )٢
)ا$رجع السابق، ج2 ص278. )٣
)ا$رجع السابق، ج2 ص273. )٤
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م\حظة: 

م#ا ج#اء ف#ي اi#عاي#ير الش#رع#ي ة له#يئة اú#اس#بة واi#راج#عة ل#لمؤس#سات اi#ال#ية اtس#dم#ية AAOIFI"ي#جوز أن ي#نص ف#ي 

ع#قود اi#داي#نة؛ م#ثل اi#راب#حة ع#لى ال#تزام اi#دي#ن ع#ند اi#ماط#لة ب#ال#تصدق ê#بلغ أو نس#بة م#ن ال#دي#ن بش#رط أن ي#صرف 

)، وال#ذي أف#همه أن م#ا  ۱ذل#ك ف#ي وج#وه ال#بر ع#ن ط#ري#ق اi#ؤس#سة ب#التنس#يق م#ع ه#يئة ال#رق#اب#ة الش#رع#ي ة ل#لمؤس#سة"(

 Kدي#ث، و#Wي#رف#ع ال#ظلم ال#وارد ف#ي ا K ،ي#عدّ ع#قوب#ة ب#ل ف#يه م#ساع#دة ع#لى ا™#ير وت#شجيع ع#ليه K دي#ن#iي#تصدق ب#ه ا

ي#حقق ال#عدل اi#شار إل#يه ف#ي اüي#ة ب#قول#ه ت#عال#ى: ﴿ي0َا أَي©0هَا ال0Øذِي0نَ آم0َنُوا ات0Øقُوا ال0لØهَ وَذَرُوا م0َا ب0َقِيَ م0ِنَ ال0ر≥ب0َا إِن ك0ُنتُم 

م©ؤْمِن7َِ﴾ البقرة: ۲۷۸. 

ويتضح Éا سبق:  

أن س#بب ا™#dف: ه#و م#ن رأى ع#دم ج#واز ال#تعوي#ض؛ ن#ظر إل#ى ذات ال#فعل وه#و اi#طل ال#ذي K ي#عد— م#اKً ح#تى ي#عوض 

ê#ال، وم#ن رأى اé#واز؛ ن#ظر إل#ى اRث#ر اi#ترت#ب ع#لى ال#فعل وه#و ف#وات اi#نفعة اi#توق#عة م#ن اi#ال ال#تي ي#نبغي أن ت#عوض 

êال. 

ق0اع0دة: "ا>0ال ي0عوض 0tال"ل#ها أث#ر ف#ي ت#وج#يه ا™#dف، ف#ما دام أن اi#طل K ي#عد— م#اK ف#من ق#ال ب#عدم ال#تعوي#ض؛ 

ن#ظرإل#ى أن اi#ال ي#عوض ê#ال، وم#ن ق#ال ب#أن اi#طل ف#وات م#نفعة واi#نفعة م#ال، ق#ال ب#ال#تعوي#ض Rن اi#ال ي#عوض ê#ال، 

وهنا يبرز أثر تغي—ر القيمة الشرائية. 

ال0راج0ح: وال#ذي ت#طمئن ل#ه ال#نفس أن أث#ر ال#عقوب#ة ال#تعزي#ري #ة ب#اW#بس وال#ضرب K ي#غني ع#نها ال#عوض ب#اi#ال، وK ي#قوم 

م#قام#ها م#ن ح#يث اRث#ر ع#لى ال#نفس؛ Rن ال#نفوس ت#تفاوت ف#ي ت#لقي أث#ر ال#عقوب#ة،فيج#مع ب#ينها ح#تى ت#كون رادع#ة 

وقاطعة Rسباب الظلم والعدوان. 

ي##كون ال##تعوي##ض اi##ال##ي م##برر Rك##ل ال##رب##ا، إذا ل##م ي##نتج ع##ن اi##طل ض##رر ل##لدائ##ن، ف##نأخ##ذ ب##أدل##ة Ø##رª ال##رب##ا ال##قاط##عة 

اiتضافرة، ونحتكم إليها، قطعاً للخdف وسد اً للذريعة، ووقاية من الوقوع في اúظور. 

أم#ا ع#ند ح#صول ال#ضرر ف#باtم#كان ال#تشارك ف#ي Ø#مل ن#تائ#ج اi#طل ب#> ال#دائ#ن واi#دي#ن اi#ماط#ل، وال#صلح ب#ينهما ع#لى 

أقل ما يجنبهما غرامة التقاضي، وا∏ أعلم. 

 (AAOIFI) يةFFFFمMFFFFسCية اFFFFالFFFF$سات اFFFFلمؤسFFFFعة لFFFFراجFFFF$بة واFFFFحاسFFFF$يئة اFFFFسمبر 2015م: هFFFFفر 1437هـ- ديFFFFتى صFFFFة حÜيFFFFرعFFFFير الشFFFFعايFFFF$١ا
ا$عيار3 ا$دين ا$ماطل، 1/94.
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إدارة  مخاطر ا\ئتمان في البنوك التشاركيèة (ا'س%مية) 

- دراسة فقهية -

د. عبد العـزيـز بن محمد وَصـفي 
أستاذ باحث في الفقه وا=صـول 

خريـج جامعة الحسن الثاني اQحمدية - الدار البيضاء منسق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسـات عضو بمركز ميارة 
للدراسات في اQذهب اQالكي - اQملكة اQغربية 

عبد اá محمود علي سيف عامر 
باحـث في سلك الدكتـوراة تخصص فقه اQعامhت اQالية 

جامعة سيدي محمد بن عبد اá كلية ا≠داب - ماستر فقه اQعامhت اQالية في اQذهب اQالكي وتطبيقاتها اQعاصرة 
سـايـس - فــاس - اQملكة اQغربية 

اïلقة (۲) 

ا1بحث الرابع: تدبير مخاطر تغي§ر قيمة القرض في البنوك التشاركي¢ة 

3$ا ك$ان ال$قرض اM$سن ل$يس م$ن ص$يغ ال$تموي$ل ف$ي ال$بنوك ال$تشارك$يπة؛ ارت$أي$ت ت$قدµ م$قترح وم$ناقش$ته م$ن خ$úل 

 :qمطلب

ا1طلب ا-ول: مقترح لسد مخاطر القرض اïسن إن وجد 

ع$ندم$ا اع$تبرت أن ال$بنوك ال$تشارك$ية ه$ي ش$خص اع$تباري مس$تقل ف$ي م$قاب$لة ش$خص آخ$ر م$تمثل ب$ال$بنوك اeخ$رى 

غ$ير ال$تشارك$يπة، وع$لى ف$رض أن ال$بنوك ال$تشارك$يπة ت$قدم ق$روض$ا ح$سنة ب$دون ف$ائ$دة، ع$لى أه$ميتها ف$ي ال$تنمية 

اKق$تصاديπ$ة م$ع أن ال$ذي •$نعها ق$د ي$كون ¥$ثú ب$ا}$اط$ر اr$تملة ب$تقادم ال$زم$ن وح$صول التضخ$م أو ال$كساد، اeم$ر 

ال$ذي ح$رك ل$دي ت$ساؤK م$فاده؛ ه$ل •$كن اس$تعمال ال$فوائ$د ال$رب$وي$ة أو م$ا ت$سمى ب$غرام$ات ال$تأخ$ير ال$تي |$نيها 

ال$بنوك غ$ير ال$تشارك$يπة ف$ي م$عاî$ة م$خاط$ر ال$قرض اM$سن ف$ي ال$بنوك ال$تشارك$يπة وا≤ث$ار ا3$ترت$بة ال$تي ت$ؤدي إل$ى ت$غي¡ر 

القيمة؟  

م$ن م$سائ$ل أب$ي ال$ول$يد اب$ن رش$د اî$د م$سأل$ة أم$وال ال$ظلمة م$ن ا3$راب$q وغ$يره$م ف$ي ال$فقه ا3$ال$كي وه$ي "أن ي$كون 

ا3$$ال ك$$له ح$$رام$$ا، إم$$ا ب$$أن K ي$$كون ل$$ه م$$ال ح$$úل، وإم$$ا ب$$أن ي$$كون ق$$د اس$$تهلك م$$ن اM$$رام أك$$ثر ¥$$ا ك$$ان م$$عه م$$ن 
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اú$Mل، ف$ال$واج$ب ع$ليه، ف$ي خ$اص$ة ن$فسه، أن ي$تصدق بج$ميع م$ا ف$ي ي$دي$ه م$ن ا3$ال، أو ب$عضه، ف$ي وج$ه م$ن وج$وه 

)، وسائر وجوه البر واèحسان.  )"q۱منافع ا3سلم

وعليه قلت ل–جابة على هذا السؤال Kبد من معرفة أمور: 

أو}: K ع$úق$ة ل$لمقترض ف$ي ت$لك ال$زي$ادة اM$اص$لة ل$لمقرض، ف$ا3$قترض K ي$رد أك$ثر م$ن ا3$ثل، وع$ليه ل$م ي$حصل ل$ه 

شيء من الظلم.  

ث$ان$يا:ال$بنك ال$تشارك$ي K يس$ترد أك$ثر م$ن ح$قه، وK ±$صل ل$ه زي$ادة ع$لى ق$يمة ال$قرض، وK م$نفعة ح$قيقيπة بس$بب 

ال$قرض، وإن ح$صل ل$ه ش$يء م$ن ذل$ك ف$ي ال$ظاه$ر ف$هو ج$بر ل$لنقص ف$ي ف$ارق ال$قيمة الش$رائ$ية ل$لقرض ب$q ي$وم ق$بضه 

ويوم استيفائه. 

وغ$اي$ة م$ا أردت م$ن ه$ذا -وال$علم æ- ه$و ال$نزوح ن$حو ال$عدل ا3$شار إل$يه ب$قول$ه ت$عال$ى: ﴿يَ$ا أَي§$هَا ال¢$ذِي$نَ آمَ$نُوا ات¢$قُوا 

الل¢هَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر´بَا إِن كُنتُم م§ؤْمِنِ)َ﴾ البقرة: ۲۷۸. 

وي$عتبر ه$ذا ض$رب$ا م$ن ض$روب التطه$ير والتح$لل م$ن ال$فوائ$د ال$رب$وي$ة ال$تي ج$ناه$ا ال$بنك غ$ير ال$تشارك$ي لس$د م$خاط$ر 

ال$$قرض ف$$ي ن$$واف$$ذ ال$$بنك ال$$تشارك$$ي م$$ع "ض$$رورة م$$راع$$اة ش$$رط اس$$تقúل ه$$ذه ال$$نواف$$ذ ف$$يما ي$$خص ذم$$تها ا3$$ال$$ية 

)، وه$ذا ي$فضي إل$ى ال$تشجيع ع$لى ¶$وي$ل ا3$شاري$ع و¶$وي$ل اeش$خاص  ۲وم$حفظتها اKس$تثماري$ة ون$ظام$ها اr$اس$بي"(

وت$قدµ ق$روض ن$قدي$ة غ$ير رب$حيπة ت$عود ع$لى ال$بنك ب$رواج ص$يغه وم$نتجات$ه و±$قق ل$ه م$يزات ت$نافس$يπة ج$يدة وث$قة ل$دا 

العمúء وåو اقتصادي غير مباشر في البلد. 

ويترتب على هذا القول سؤال مفاده: هل رد القيمة تعتبر زيادة حقيقي¢ة عن ا1ثل؟ 

ا1طلب الثاني: القول في رد القيمة في حال التغي§ر 

أردت ب$$ال$$قيمة ال$$قيمة اM$$قيقية ل$$لقرض K اKس$$مية ا3$$تمثلة ب$$ا3$$ثل ح$$ال ت$$غي¡ره وان$$عدام$$ه ول$$رد ال$$قيمة ح$$ال ال$$تغي¡ر 

خúف، وللمالكية في ذلك أقوال: 

- ال$قول ا-ول: ق$ول الش$يخ خ$ليل: «وإن ب$طلت ف$لوس ف$ا1$ثل أو ع$دم$ت ف$ال$قيمة وق$ت اج$تماع ا}س$تحقاق 

وال$عدم" ش: ي$عني أن م$ن أق$رض ف$لوس$ا أو ب$اع ب$ها س$لعة، ث$م إن$ه ب$طل ال$تعام$ل ب$تلك ال$فلوس وص$ار ال$تعام$ل 

) مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)، ج1 ص557، تحقيق: محمد الحبيب التجكاني. )١
) الجريدة الرسمية العدد 6548، جمادي ا≠خرة1438هـ- (مارس 2017). )٢
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ب$غيره$ا ف$إن$ه ي$جب ل$ه ال$فلوس م$ا دام$ت م$وج$ودة ول$و رخ$صت أو غ$لت ف$إن ع$دم$ت ب$ال$كلية ول$م ت$وج$د ف$له ق$يمة 

)، بل يدخل فيها عموم العمúت.  ۱الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها(…) } خصوصية في الفلوس"(

- ال$قول ال$ثان$ي:"وإن ب$طلت م$عام$لة" م$ن دن$ان$ير أو دراه$م أو ف$لوس ت$رت$بت ل$شخص ع$لى غ$يره م$ن ق$رض أو 

ب$يع أو ت$غير ال$تعام$ل ب$ها ب$زي$ادة أو ن$قص "ف$ا1$ثل" أي ف$ال$واج$ب ق$ضاء ا1$ثل ع$لى م$ن ت$رت$بت ف$ي ذم$ته إن ك$ان$ت 

 ( ۲موجودة في بلد ا1عاملة. "وإن عدمت" في بلد ا1عاملة -وإن وجدت في غيرها- "فالقيمة يوم اïكم""(

- ال$$قول ال$$ثال$$ث:"وق$$د وق$$ع ذل$$ك ف$$ي ث$$مان$$ية أب$$ي زي$$د [ال$$قرط$$بي ت: ۲٥۸]، وف$$ي ك$$تاب اب$$ن س$$حنون إذا 

أس$قطت ي$تبعه ب$قيمة الس$لعة ي$وم ق$بضت؛ -ن ال$فلوس } ث$من ل$ها ووج$ه م$ا ف$ي ا1$دون$ة أن$ها ج$ائ$حة ن$زل$ت 

 .( ۳به"(

واjzصة: 

): أن$ه ي$قضي ب$ا3$ثل م$ن ال$عملة ا3$قطوع$ة ب$صرف ال$نظر  ٤م$شهور ا3$ذه$ب ا3$ال$كي وال$صحيح م$ن "م$ذه$ب ال$شاف$عي"(

 .( ٥عن مقدار قيمتها،وهو مذهب اèمام أحمد(

- والثاني: إن عدمت فالقيمة يوم اMكم. 

- والثالث:أن تقوπم. 

 :( ٦وìكن تلخيص أقوال الفقهاء öا يلي(

أو}: K ع$برة ب$غúء ال$نقود ورخ$صها، وال$واج$ب ه$و ث$بوت ع$q اKل$تزام اeول ال$ذي ü ت$سميته ف$ي ال$عقد، وه$ذا رأي 

أبي حنيفة، وهو مشهور مذهب ا3الكية، ومذهب الشافعية واMنابلة. 

أدلتهم: 

أداء ا3$ثل ه$و ال$ذي ي$حقق ال$عدال$ة، ب$ناء ع$لى أن$ه ه$و ال$ذي ش$غلت ب$ه ال$ذم$ة، ف$إب$راؤه$ا ي$كون بتس$ليم ع$q ال$واج$ب 

الذي شغلت به. 

) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب ج4 ص340. )١
) بلغة السالك =قرب اQسالك الصاوي اQالكي،ج3 ص69-70، دار اQعارف، (بدون بيانات). )٢

) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب، ج4 ص340. )٣
) ا=م: الشافعي، ج3 ص33، ومغني اQحتاج، ج3 ص23. )٤

ب̀ن قدامة، ج4 ص244. ) اQغني  )٥
) نظرية النقود في الفقه اcسhمي اQقارن: ريان توفيق خليل، ص332- 338. )٦
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ت$غليب ج$ان$ب ال$عرض$ية ف$ي ال$فلوس ب$قياس$ها ع$لى اM$نطة إذا م$ا ك$ان$ت ث$مناً، ف$كما أن غ$úءه$ا ورخ$صها K ي$ؤث$ر 

على اKلتزامات فيما إذا كانت مؤجلة، فكذلك اMال في الفلوس. 

إن نقص السعر ما هو إK نوع من فتور الرغبات، وليس أمراً ناشئا عن عيب حل في النقود. 

إن ن$قص ال$سعر ي$عد م$صيبة ن$زل$ت ^$ن ش$غلت ذم$ته، وه$ي ليس$ت ب$أش$د ¥$ن اش$ترى داراً فه$لك ال$ثمن ق$بل تس$ليمه 

للبائع. 

إن ال$ثمنيπة ف$ي ح$ال ال$رخ$ص وال$غúء K ت$زال ق$ائ$مة ف$ي ال$فلوس، ف$ال$تذب$ذب ف$ي ال$قيمة K ي$ؤث$ر ف$ي ص$ف ال$ثمنيπة، 

ف$يجب ع$q ا3$سمى، ق$ال الس$رخس$ي: "ول$و ل$م تكس$د، ول$كنها رخ$صت، أو غ$لت ل$م يفس$د ال$بيع؛ -ن ص$فة 

 .( ۱الثمنية في الفلوس، وإêا تعتبر رغائب الناس فيها، وبذلك } يفوت البدل"(

ث$ان$ياً: ي$جب أداء ق$يمة م$ا ث$بت ف$ي ال$ذم$ة م$ن ال$فلوس، وح$اص$له: "ق$ول أب$ي ي$وس$ف ا1$فتى ب$ه } ف$رق ب$) ال$كساد 

 .( ۲وا}نقطاع والرخص والغjء في أنه Æب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض } مثلها"(

ودل$يله:أداء ال$قيمة ه$و ال$ذي ي$حقق ال$عدل، eن ا3$ثل ق$د ت$غيπر، ث$م إن ت$غليب ج$ان$ب ال$ثمنيπة ف$ي ال$فلوس؛ ي$عني أن 

ث$بوت$ها ف$ي ال$ذم$ة ي$ختلف ع$ن ث$بوت اeع$يان ك$اM$نطة، ف$ال$فلوس أث$مان ل$ها م$ا ي$قاب$لها م$ن ال$ذه$ب وال$فضة ب$غض 

ال$نظر ع$ن ق$لته أو ك$ثرت$ه، ف$إذا م$ا وق$ع ال$عقد ع$لى م$ئة م$نها فه$ذا ي$عني أن ال$عقد ق$د وق$ع ع$لى م$ا ي$قاب$ل ه$ذه العش$رة 

م$$ن ال$$ذه$$ب أو ال$$فضة، وي$$عزز ه$$ذا ال$$فهم ه$$و أن س$$بب اب$$تكار ال$$فلوس ك$$ان اM$$اج$$ة إل$$ى ك$$سور أو أج$$زاء ل$$لنقود 

اZلقية [الذهب والفضة] والتي K •كن عملياً توفيرها من النقود اZلقية. 

ث$$ال$$ثاً: أن ال$$تغي¡ر إذا ك$$ان ف$$اح$$شاً، ف$$يجب ا3$$صير إل$$ى ال$$قيمة، وإن ك$$ان يس$$يراً ف$$ا3$$ثل، وه$$و م$$قاب$$ل ا3$$شهور ع$$ند 

ا3الكية. 

دل$يلهم:ه$ذا ا3$ذه$ب ج$مع ب$q ا3$ذه$بq، ف$في ح$ال ك$ان ال$تغيπر ق$ليúً ي$ؤخ$ذ ب$ا3$ثل، وف$ي ح$ال ك$ان ال$تغي¡ر ك$ثيرا، 

يؤخذ بالقيمة. 

الترجيح: 

) اQبسوط: السرخسي، ج14 ص26. )١
) رد اQحتار على الدر اQختار: ابن عابدين، ج4 ص534. )٢
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)، وال$واق$ع يشه$د أن ال$غال$ب ع$لى  ۱ي$بدو أن م$ا ذه$ب إل$يه أب$و ي$وس$ف وه$و م$ا ع$ليه ال$فتوى ف$ي ا3$ذه$ب اM$نفي(

ال$نقود ل$يس ال$عرض$يπة وإå$ا ال$ثمنيπة ال$تي ل$ها م$ا ي$قاب$لها م$ن ال$ذه$ب وال$فضة وق$ت إن$شاء ال$عقد، وأم$ا ق$ياس ت$غي¡ر ال$نقود 

ع$لى اM$نطة ق$ياس م$ع ال$فارق، eن اM$نطة ل$ها ق$يمة ذات$ية، وإن س$لƒم به$ذا ال$قياس ف$ي ال$فلوس وا3$غشوش$ة، ف$ú يس$لم 

 .( ۲به في العملة الورقية والنقود ا3عاصرة(

يت¢ضح Øا سبق: 

أن ع$بارات ال$فقهاء ت$رك$زت ع$لى ت$غي¡ر ال$قيمة ب$رخ$ص ال$نقود وغ$úئ$ها ف$ي ال$فلوس، وأم$ا ال$دراه$م وال$دن$ان$ير اZ$ال$صة، 

أو ا3$غشوش$ة، ف$خارج$ة ع$ن مح$ل اú$Zف، وال$واج$ب ف$ي ه$ذه اM$ال$ة ه$و ا3$ثل ب$اKت$فاق؛ eن$ها ن$قود خ$لقية ذات$ية 

القيمة. 

وه$ناك م$ن ق$د ي$عترض ب$دع$وى ال$رب$ا: وال$زي$ادة ه$نا ليس$ت زي$ادة ح$قيقية وإå$ا ه$ي ق$يمة ال$فائ$ت ب$ال$تغي¡ر وت$قادم ال$زم$ن، 

وبالتالي فالطرفان متساويان من حيث الواقع واMقيقة والقيمة. 

ول$م يش$ترط ال$دائ$ن أي$ة زي$ادة، وإå$ا اس$ترد ق$يمة م$ال$ه ال$ذي دف$عه، ول$ذل$ك ق$د ت$نقص وق$د ت$زي$د ف$ي ح$ال$ة م$ا إذا ت$غيπر 

السعر وأصبحت قيمته الشرائية أكثر من وقت العقد والقبض، فú ضرر وK ضرار. 

وي$عود اKخ$تúف ف$ي م$ثل ه$ذه ا3$سأل$ة وغ$يره$ا إل$ى اKج$تهاد ف$ي ال$فهم وال$تنزي$ل، ول$ه"أس$باب: م$نها أن$ه ق$د ي$كون 

ال$نص ع$ليه خ$فيا ل$م ي$نقله إ} ق$ليل م$ن ال$ناس، ف$لم ي$بلغ ج$ميع ح$ملة ال$علم. وم$نها أن$ه ق$د ي$نقل ف$يه ن$صان، 

أح$ده$ما ب$التح$ليل، وا±خ$ر ب$التح$ر≥، ف$يبلغ ط$ائ$فة م$نهم أح$د ال$نص) دون ا±خ$ر، ف$يتمسكون ö$ا ب$لغهم، أو 

ي$بلغ ال$نصان م$عا م$ن ل$م ي$بلغه ال$تاري$خ، ف$يقف ل$عدم م$عرف$ته ب$ال$ناس$خ. وم$نها م$ا ل$يس ف$يه ن$ص ص$ري$ح، وإê$ا 

 .( ۳يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا"(

وت$نزي$له ف$ي ال$واق$ع م$بناه ع$لى ث$úث$ة أص$ول: أول$ها: أص$ل ع$ام، وه$و "ا1$نع م$ن أك$ل أم$وال ال$ناس ب$ال$باط$ل، وإن$زال 

)، والضرر يُزال سواء تعلق في حق الدائن أو ا3دين.   ٤الضرر بالغير"(

الثاني والثالث:أصúن خاصان: 

) اQرجع السابق، نفس اQكان. )١
) التضخم وعhجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة: علي القره داغي، مجمع الفقه اcسhمي، ج1 ص24. )٢

) جامع العلوم والحكم، ابن رجب،ج1 ص196- 197، تحقيق: شعيب ا=رناؤوط - إبراهيم باجس. )٣
)، ابن بيه، كتاب: (مقاصد اQعامhت ومراصد الواقعات). )٤
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  .( ۱أحدهما: اعتبار نظريπة اîائحة،واîائحة: "الشدة التي Æتاح ا1ال في فتنة أو غيرها"(

)،ق$ال  ۲وف$ي ه$ذا ال$صدد •$كن اع$تبار ال$صلح ك$ما ن$ص اب$ن ع$اب$دي$ن: "ال$صلح ال$واق$ع ع$لى ب$عض ج$نس م$ال$ه ع$ليه"(

الش$$يخ ب$$ن ب$$يπه: "وال$$دع$$وة إل$$ى ال$$صلح ت$$عتمد ع$$لى ا}ش$$تباه أو الش$$بهة، ف$$ا}ش$$تباه ن$$اش$$ئ ع$$ن ك$$ون ك$$ل م$$ن 

ال$طرف$) م$تضررا ب$التضخ$م، ف$ان$خفاض ق$يمة ال$عملة ي$ضر ال$دائ$ن؛ -ن$ه ي$أخ$ذ ب$د} ع$ن دي$نه ق$يما ن$اق$صة، 

وا1$دي$ن؛ -ن م$وج$ودات$ه ال$نقدي$ة أص$يبت ب$ان$خفاض ض$عفت ب$ه ق$درت$ه الش$رائ$ية، ف$ا-م$ر ي$حتاج إل$ى ت$قدي$ر ك$ل 

م$ن ال$ضرري$ن، Ø$ا يس$تدع$ي ت$دخ$ل ال$قاض$ي ل$تقدي$ر اï$قوق، وï$ث ال$طرف$) ع$لى ال$تراض$ي وال$تسام$ح -ن ا-م$ر 

 .( ۳مشتبه"(

ف$إن ال$طرف$q م$تضرري$ن "إن رخ$ص ق$يمة ال$عملة إذا ك$ان ف$اح$شا ـوي$قدر ك$ون$ه ف$اح$شا ب$ال$عرفـ م$ؤث$را ف$ي أع$واض 

ال$عقود ا±ج$لة، Ø$ا ي$جب ل$لمتضرر ا1$طال$بة ب$جبر ال$ضرر ال$jح$ق، ح$يث ي$رده$ما ال$قاض$ي أو ا5$هة اÉ$كمة إل$ى 

ال$قيمة ال$عادل$ة م$ع م$راع$اة ال$ثمن ف$ي أص$ل ال$عقد، ح$تى } ي$رب$ح م$رت$) – ع$لى ح$د ع$بارة اب$ن ع$باس ف$حيث ج$وز 

)، -ن$ه ق$د ي$كون ال$دائ$ن ق$د ب$اع ع$لى ا1$دي$ن ب$سعر  ٤إذا أس$لم ف$ي ش$يء أن ي$أخ$ذ ع$وض$ا ب$قيمته و} ي$رب$ح م$رت$)"(

م$رت$فع iس$با للتضخ$م، ف$على ال$قاض$ي أن ي$راع$ي ذل$ك ف$ي ت$قدي$ر ال$قيمة ال$عادل$ة } وك$س ف$يها و} ش$طط ب$عد 

أخ$$ذ رأي ا∂$$تص)، و} ي$$جوز الش$$رط ف$$ي ص$$لب ال$$عقد س$$واء ك$$ان ع$$قد ب$$يع أم ن$$حوه أم ف$$ي ق$$رض – ì$$كن 

اس$تثناء ودائ$ع ال$بنوك اس$تحسان$ا م$ن ذل$ك – وم$ع ت$فوي$ت ال$ودي$عة وi$ري$كها ب$ال$تجارة ي$عتبر تس$لفا "-ن التج$ر 

). وال$$نفع أو ال$$زي$$ادة ع$$لى ا3$$ثل ف$$ي -ال$$ظاه$$ر- ليس$$ت ح$$قيقيπة إå$$ا ه$$ي ع$$وض ع$$ن اM$$ق  ٥ف$$يها ي$$تضمن س$$لفها"(

الفائت بتغير القيمة وتغير الزمن وفساده. 

واeص$ل اeخ$ر: اع$تبار eص$ل م$ا ج$رى ب$ه ال$عمل: ع$ند ف$قهاء ا3$غرب وه$و "ال$عدول ع$ن ال$قول ال$راج$ح أو ا1$شهور 

)، وه$و دل$يل  ٦ف$ي ب$عض ا1$سائ$ل إل$ى ال$قول ال$ضعيف ف$يها رع$ياً 1$صلحة ا-م$ة وم$ا ت$قتضيه ح$ال$تها ا}ج$تماع$ية"(

K ي$عم ك$ل ح$كم ف$ي ك$ل م$سأل$ة، وإå$ا ي$خص ح$كم م$سأل$ة ب$عينها دون غ$يره$ا ف$يكون "ال$ذي ج$رى ب$ه ال$عمل ف$ي 

) الذخيرة: لقرافي، ج5 ص212 - 216، تحقيق: محمد حجي. )١
) رد اQحتار على الدر اQختار: ابن عابدين، ج5 ص 639، وما بعدها. )٢

) حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة اQدين للدائن في حالة التضخم. )٣
) مجموع الفتاوى، ج29 ص518، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. )٤

.kم محمد أمhرقاني على مختصر خليل، ج6 ص206، تحقيق: عبد السÆشرح الز ( )٥
) العرف والعمل في اQذهب اQالكي، عمر الجيدي، ص342، مطبعة فضالة. )٦
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ه$ذه ا1$سأل$ة ك$ذا ل$م ي$عم ذل$ك س$ائ$ر ال$بjد ب$ل ي$ختص ب$ه ذل$ك ا1$وض$ع ال$ذي ج$رى ف$يه ذل$ك، وم$ثل ه$ذا } 

Æ$ده$م ي$قول$ون ف$يه ال$ذي ج$رى ب$ه ال$عمل واس$تقرت ع$ليه ا-ح$كام ك$ذا، ب$ل ي$قول$ون ال$ذي ج$رى ب$ه ال$عمل ف$ي 

ه$ذه ا1$سأل$ة ف$ي ب$لد ك$ذا وف$ي ع$رف$هم ك$ذا، وك$ذا وأم$ا غ$ير ذل$ك م$ن ا1$سائ$ل ال$تي ي$ذك$رون م$ا ج$رى ب$ه ال$عمل 

ف$يها ل$لتعرف ال$ذي اق$تضته ا1$صلحة ف$ي ح$ق ال$عام$ة وت$غير ال$عوائ$د وذل$ك أم$ر ع$ام، ف$إن$ه Ø$ا ي$رج$ح ب$ه ذل$ك 

). وي$رج$ح ب$ه ف$ي ح$ال  ۱ال$قول ا1$عمول ب$ه، و} ي$نبغي أن ي$ختلف ف$ي ه$ذا، وظ$اه$ر ال$نصوص تشه$د ب$ذل$ك"(

ال$تعارض "ف$إذا ت$عارض ا1$شهور وم$ا ج$رى ب$ه ال$عمل ف$يقدم م$ا ج$رى ب$ه ع$مل ب$لده ع$لى ا1$شهور -ن ج$ري$ان 

)، وذل$ك  ۲ال$عمل ب$ال$ضعيف 1$قصد م$ن ا1$قاص$د ي$صيره راج$حا، وم$ن ا1$علوم أن ال$راج$ح ي$قدم ع$لى ا1$شهور"(

ل$ضرورة ط$ارئ$ة، أو ل$رف$ع اM$رج وا3$شقة والتيس$ير ع$لى ال$ناس، ا3$تمثل بج$لب ا3$صلحة ودرء ا3فس$دة ا3س$تدل ع$ليه 

با3صلحة ا3رسلة أو سد الذرائع. 

وأخ$تم به$ذه ال$نازل$ة ا3$سماة ب$ال$قرض وال$بنوك ون$شأت$ها ف$ي ا3$غرب وق$د ك$ان 3$دي$نة ف$اس ق$صب الس$بق، ع$رف$تها ف$اس 

وغ$يره$ا م$ن م$دن ا3$غرب م$نذ ع$صور ح$يث «ع$رف ا1$غرب ق$بل اï$ماي$ة ن$وعً$ا م$ن ال$قرض ح$تى ق$بل ت$طور ع$jق$ات$ه 

م$ع أوروب$ا ف$قد ك$ان ال$ناس ي$قرض$ون ب$دون ف$ائ$دة وك$ان ب$فاس رص$يد م$علوم م$خصص للس$لف بش$رط أن ي$كون 

ا1$دي$ن م$لياً أي أن ب$عض ا1$ؤرخ$) م$ثل رون$ي ل$وك$لير Rene-Leclerc ف$ي ك$تاب$ه "ال$تجارة وال$صناع$ة 

ب$فاس""۱۹۰٥ ص ۳۰٥" أش$ار إل$ى ع$ادة Æ$اري$ة ق$دì$ة ك$ان يج$ري ب$ها ال$عمل وه$ي أن ال$تاج$ر غ$ير ا1$لي ي$جب 

أن ي$ؤدي ع$ند ان$تهاء أج$ل "ل$طرة" (أي: س$فتجة) ف$ائ$دة س$نوي$ة ق$دره$ا س$تة ف$ي ا1$ائ$ة أو أك$ثر حس$ب ش$روط 

ال$عقد وك$ان$ت خ$طاب$ات ا}ع$تماد Lettres de credit م$عروف$ة أي$ضًا وخ$اص$ة ب$) ف$اس وت$اف$jل$ت 

وال$تخوم ا1$غرب$ية ا5$زائ$ري$ة ف$قد ك$ان$ت ال$طري$ق غ$ير م$أم$ون$ة أح$يانً$ا ف$كان ال$تجار ي$عمدون إل$ى اس$تعمال ه$ذه 

اz$طاب$ات أو اï$وا}ت ات$قاء للخ$طر } س$يما وأن م$راك$ز Æ$اري$ة ك$ان$ت ف$ي م$لك أه$ل ف$اس ب$واح$ات ت$اف$jل$ت 

وب$وذن$يب وغ$يره$ما، ف$كان ال$فjل$يون ب$ائ$عو ال$تمر م$ثjً ب$فاس ي$ودع$ون أم$وال$هم ع$ند ت$اج$ر ف$اس$ي أم$) ع$لى 

أس$اس دف$عه ï$ام$ل اz$طاب م$ن ط$رف م$راس$ل ال$تاج$ر ال$فاس$ي ب$تاف$jل$ت إ} أن ه$ذه ال$صفقة ل$م ت$كن ب$اK$ان ب$ل 

ك$ان ث$من اz$دم$ة ي$رت$فع م$ن عش$ر إل$ى خ$مس) بس$يطة ل$كل م$ائ$ة دورو (Doro 100)، وك$ان ا1$راس$ل 

) تبصرة الحكام: ابن فرحون، ج1 ص69. )١
) توضيح ا=حكام على تحفة ا=حكام، ج4 ص22، تونس، ط. ا=ولى، 1339هـ، 1921م. )٢
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ي$دف$ع ا1$ال ب$حضور ع$دل$) يح$رران وث$يقة اXِب$راء وك$ان ا∂$زن ن$فسه يس$تخدم ه$ذه ال$طري$قة ل$دف$ع أج$ور ع$مال$ه 

).وق$د ج$رى ال$عمل به$ذه  ۱ف$ي ال$تخوم الصح$راوي$ة ف$كان Æ$ار ف$اس ي$قوم$ون ب$نفس ال$دور ال$ذي ت$قوم ب$ه ال$بنوك"(

)، وم$ا ت$ضمنت م$ن أح$كام ك$ال$سفتجة  ۲ال$نازل$ة "ت$قدì$ا 1$صلحة ح$فظ ا1$ال وال$نفس ع$لى م$ضرة س$لف ج$ر ن$فعا"(

ال$تي ش$رع$ت ك$منتج ل$تدب$ير م$خاط$ر ن$قل ا3$ال، وم$حاف$ظة ع$ليه م$ن ض$ياع eن ح$فظه م$قصد م$ن م$قاص$د الش$ري$عة 

اèسúمية. 

اzاáة 

ج$رى اú$Zف ب$q ال$فقهاء ف$ي ال$زي$ادة غ$ير ا3ش$روط$ة وإن ك$ان ال$تنزي$ه ع$نها أول$ى، ف$منعها م$ن ب$اب س$د ال$ذري$عة 

وال$تحاش$ي م$ن ال$وق$وع ف$ي ال$رب$ا، وأم$ا إب$اح$تها ف$لقصد اح$تساب$ها م$ن دي$نه أو م$كاف$أت$ه، أو ج$رت ب$ها ال$عادة ب$ينهما ق$بل 

ال$قرض، وب$ú ت$واط$ؤ ع$ليها إن ك$ان$ت م$ن ق$بيل اله$دي$ة واله$بة، ف$ú ب$أس ب$ه ش$ري$طة أن K ي$كون ال$قرض س$ببا ف$ي ت$لك 

الزيادة، فحصولها بú شرط يعتبر تغي¡را في القيمة الشرائية في رأس مال القرض. 

  :qيجبر الدائن على قبول حقه قبل حلول أجله في حالت

اeول$ى: إذا ك$ان ال$دائ$ن ل$يس ل$ه م$قاص$د رب$حية ب$ال$تأج$يل ف$ú ي$جبر ع$لى ق$بول ح$قه ق$بل ح$لول$ه واس$تيفاء أج$له، وإن 

ك$ان ل$ه ق$صد رب$حي ك$أن K ي$قبل ح$قه ط$معا ف$ي ارت$فاع ق$يمة ال$دي$ن، eن$ه ف$ي ال$غال$ب ت$ترص$د اeس$واق وي$تحq ف$يها 

اeحايq، فإن أخر إلى وقت لينتفع بالربح عدπ ذلك من قبيل قرض جرπ نفعا، فإنه يجبر على أخذ ماله. 

ال$ثان$ية: م$تى ك$ان ال$تغي¡ر م$حققا وا}$اط$ر م$علوم$ة ك$حصول انه$يار اق$تصادي أو ظ$هور م$ؤش$رات$ه ص$ح إج$بار ال$دائ$ن ع$لى 

أخذ حقه، وهذا اèجبار إجراء وقائي Mماية ا3دين وتدبير ا}اطر. 

إن ال$وض$ع إذا وق$ع م$ن ال$دائ$ن ع$لى وج$ه ا3$عروف وال$رف$ق، م$ن غ$ير ش$رط أو ن$ص ف$ي ال$عقد ف$هو ي$لتحق ب$باب ال$قرب$ات، 

وإن وقع على وجه اKشتراط أو نص عليه في العقد فيلحق بالربا. 

وإذا ح$صل ال$رض$ا ب$اM$ط ف$ليس ف$ي ذل$ك م$ان$ع؛ eن ص$اح$ب ال$دي$ن ق$د رض$ي ب$بعض م$ال$ه وط$اب$ت ن$فسه ع$ن ب$اق$ية، 

ويجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك ا3ال، وتبرأ ذمπة ا3دين باeولى. 

إن س$بب اú$Zف ف$ي م$سأل$ة ض$ع وتعج$ل: ه$و ت$عارض ق$ياس ال$زي$ادة م$قاب$ل اeج$ل اr$رم$ة ب$اèج$ماع، بح$دي$ث "ض$عوا 

وتعج$لوا"، وال$علة ه$ي أن Œ$عل ل$لزم$ن ق$يمة وم$قدارا م$ن ال$ثمن، eن$ه ف$ي اeص$ل ك$لما زاد ف$ي ال$زم$ن زاد ف$ي ال$عوض، 

) معلمة الفقه اQالكي: عبد العزيز بنعبد اá، ج1 ص287-288- 289، دار الغرب اcسhمي، بيروت. )١
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، ج3 ص226. )٢
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وف$ي ال$فرع ك$لما ح$ط م$ن ال$زم$ن ك$لما ح$ط ف$ي ال$عوض، ف$من ق$دم ال$قياس ع$لى اM$دي$ث ق$ال ب$التح$رµ، وم$ن ق$دم 

اMديث على القياس قال باîواز. 

 q$$تاج$$rرت ال$$قيمة الش$$رائ$$ية، ف$$مماط$$لته ظ$$لم وع$$دوان ب$$حق ال$$دائ$$ن، وب$$حق م$$جتمع اπإذا م$$طل ال$$غني ح$$تى ت$$غي

ل$úق$تراض، eن ه$ذا الس$لوك ي$ؤدي إل$ى ال$تخوف م$ن اèق$راض وت$قليله، واM$يلول$ة دون ±$قيق م$قاص$ده، وق$د ي$صل 

إل$ى م$نعه ف$ي ع$رف ا3$قرض$q، ف$تنعدم ال$ثقة وي$قع ال$ناس ف$ي ض$يق وض$رورة ع$نده$ا ي$جوز ل$هم اeخ$ذ م$ن أم$وال 

غ$يره$م ب$قدر ت$لك ال$ضرورة، أو ت$سوء أخ$úق$هم وتنتش$ر الس$رق$ة واZ$طف والنه$ب وال$غصب واM$راب$ة، وله$ذا ك$ان 

مطل الغني ظلم موجب èقامة العدل. 

إن ال$عقوب$ة ب$ال$تعزي$ر واM$بس وال$ضرب K ي$غني ع$نها ح$صول ال$غرام$ة ا3$ال$يπة وال$تعوي$ض ل$لدائ$ن ف$تكون رادع$ة ل$لظال$م 

ع$ن ظ$لمه، ق$اط$عة eس$باب ال$عدوان ك$اب$حة لش$طط ال$نفس، ول$كن م$ن ي$صل إل$يها ف$ي واق$عنا ال$يوم، ب$غض ال$نظر أن 

من |ب عليه العقوبة غنيπا، فإن غناه مظنπة أخرى لعدم حصول العقوبة وتنزيلها في الواقع. 

ي$كون ال$تعوي$ض ا3$ال$ي م$بررا eك$ل ال$رب$ا، إذا ل$م ي$نتج ع$ن ا3$طل ض$رر ل$لدائ$ن، ف$نأخ$ذ ب$أدل$ة ±$رµ ال$رب$ا ال$قاط$عة 

ا3$تضاف$رة ون$حتكم إل$يها، ق$طعاً ل$لخúف وس$دπاً ل$لذري$عة، ووق$اي$ة م$ن ال$وق$وع ف$ي اr$ظور. أم$ا ع$ند ح$صول ال$ضرر 

ف$أرى إم$كان$ية ال$تشارك ف$ي ±$مل ن$تائ$ج ا3$طل ب$q ال$دائ$ن وا3$دي$ن، وال$صلح ب$ينهما ع$لى أق$ل م$ا ي$جنبهما غ$رام$ة 

التقاضي واæ أعلم. 

ب$ناء ع$لى م$سأل$ة أم$وال ال$ظلمة م$ن ا3$راب$q وغ$يره$م، واس$تشراف$ا للتطه$ر ون$زوح$ا ن$حوه ارت$أي$ت اس$تعمال ال$فوائ$د أو م$ا 

ت$$سمى ب$$غرام$$ات ال$$تأخ$$ير ال$$تي |$$نيها ال$$بنوك غ$$ير ال$$تشارك$$يπة 3$$عاî$$ة م$$خاط$$ر ال$$قرض اM$$سن ف$$ي ن$$واف$$ذ ال$$بنوك 

 Kيس$ترد أك$ثر م$ن ح$قه، و K اص$لة ل$لمقرض، وا3$قرض$Mق$ة ل$لمقترض ف$ي ت$لك ال$زي$ادة اú$ع K ن$هe ة، ذل$كπال$تشارك$ي

±$صل ل$ه زي$ادة ع$لى ق$يمة ال$قرض، وK م$نفعة ح$قيقيπة بس$بب ال$قرض، وإå$ا ج$بر ال$نقص ف$ي ف$ارق ال$قيمة الش$رائ$ية 

بq يوم القبض ويوم اKستيفاء. 

وق$د ي$تصال$ح ال$طرف$ان ع$لى ال$قيمة و^$ا ي$دف$ع ع$نهما ال$ضرر ال$تغي¡ر وذل$ك ل$ضرورة ط$ارئ$ة، أو ل$رف$ع اM$رج وا3$شقة 

والتيس$ير ع$لى ال$ناس، ا3$تمثل بج$لب ا3$صلحة ودرء ا3فس$دة ا3س$تدل ع$ليه ب$ا3$صال$ح ا3$رس$لة أو س$د ال$ذرائ$ع ع$ند 

وقوع اîوائح. 

وق$د ج$رى ال$عمل ب$نوازل فقه$ية ع$ند ف$قهاء وق$ضاة ا3$غرب وق$دم$وا ال$عمل ب$ها 3$صلحة ح$فظ ا3$ال وم$قاص$ده الش$رع$ية 

 على مفسدة قرضٍ جر نفعًا.
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